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 الإھداء
الذي الجد الغالي الراحل سبوعي عبد الرزاق  إلى

.ترك وراءه ذكرى ستظل راسخة في قلوبنا  

الى من علمني العطاء دون انتظار ارجو االله ان یمد 
.العزیزفي عمرك ابي   

الى من كان دعاءها سر نجاحي و الى اغلى الحبایب  
.امي الغالیة اطال االله في عمرها و حفظها لنا   

.جدتي الحبیبة الى  

 

و الى من كانو معي و الى ینابیع الصدق الصافي 
 علموني ان لا اضیع 

 صدیقاتي العزیزات 

 

و صرناو رفقاء دربي في هذه الحیاة الى الاخوة 
 .یوسف و البطل الصغیر علاء

 

 ىسناء و لیندة و براعمهم الصغار لبن واخواتي

 .نتاج و مهدي و لجی

 

من سیكون شریك الممیز الى  كما لا انسى اهدائي
فتحي حیاتي و الذي ساندني في مشواري الدراسي 

عائلة باجي و كما لا انسى اهدائي الى كل عائلة .
 .سبوعي

 



 شكر و عرفان 

 كلمة شكر لابد منها 

به  إلایطیب الشكر  لا  

به بذكره  إلاتطیب اللحظات  و لا  

انعم االله سبحانه و تعالى علي بتوفیقه في  أنبعد 

 باسمي أتوجه أن إلاالمسیرة العلمیة  هذه إكمال

العمري صالحة  لأستاذتيعبارات الشكر و العرفان 

على هذه الدراسة و اذكر  الإشرافلتفضلها بقبول 

 أبدتهابالعرفان و الجمیل المساعدة القیمة التي 

 .لي 

كل من صنع لي معروف و مدلي  ركشا إنكما لا یفوتني 

.بعید  أوید العون من قریب   

لجنة المناقشة على تفضلهم بتقییم  أعضاءكما اشكر 

.محتویات هذا العمل و اثراءه  



 أ  

  مقدمة

ي مجتمع یرتبط بطرح القضایا المتعلقة بتمویلها من أطرح قضیة التنمیة الاقتصادیة في      
دارة السلیمة لإن تلعبه اأجهزة وبوجه خاص من خلال الدور الذي یمكن سالیب و الأحیث الأ

وسیاسیته بما یمكنه  أوضاعهومدى المكانة في تغیر  ءللجهاز المعرفي للاضطلاع بهذا العب
في العالم  الاقتصاديالمطلوبة لتنمیة المجتمع ، ومع اتساع رقعة النشاط   الأوضاعالتكیف مع 

الدعامات التي تسهم في ترقیة وتفعیل السیاسة المالیة للدولة ،  أهمیعتبر النظام البنكي من 
  .جانب البنوك إلىتلعب دورا فعالا في حركة النقود  باعتبارها مؤسسات اجتماعیة اقتصادیة

حد الدول التي ترتكز سیاستها النقدیة على نشاط البنوك ، وخاصة مع عملیة أوالجزائر    
  یقدمه من خدمات دور النظام المعرفي من خلال ما تأكدالتوجه نحو الاقتصاد السوق ، وقد 

اقتصاد معاصر  أيصبح من عالم التنمیة الاقتصادیة ، والتي لا تستطیع دونها أحیث       
في تمویل التنمیة الاقتصادیة من خلال  أساسیاالبنوك تحتل دورا  فأصبحت،  وظیفته تأدیة

وجه الاستخدام و الاستثمار المناسب على اعتبار البنك أ إلىتجمیع الموارد المختلفة و توجیهها 
التي یتبادل المنافع المالیة مع العملاء بما لا یتعارض مع مصلحة المجتمع اذ  المنظمة هو تلك

نجد المیدان العملي للبنوك تكتسحه السریة و التحفظ تدعیما للثقة التي یتمتع بها المتعاملون مع 
  .ارف صالم

من  2التجاریة بحسب الموضوع طبقا للمادة  الأعمالالعملیات المعرفیة تعد من  أنوبما     
ضحى الالتزام في المعاملات أعنصر الثقة ،  إلىالقانون التجاري الجزائري والتي تحتاج بدورها 

 للاستقرارحد المیادین الهامة التي یجب حمایتها  قانونیا ، مما قد یشكل أساسا أالمعرفیة هو 
 ویتأسس للإنسانوثیقا بالحیاة الخاصة  اتصالافي المجال المعرفي ، إذ یتصل السر المعرفي 

فراد في الخصوصیة المالیة ، اذ تعد حد جوانبه على حق الأأبالسریة المعرفیة في  مالالتزا
  .مختلفة  اتجاهاتفي  اقتصادیةیحقق نتائج ة هدفا السریة المعرفی



 ب  

فشاؤه یترتب علیه عدة إالخاصة ، فإن  الحقوقن نظام السریة المعرفیة هو حق من أوبما     
مضمون الفكرة  المسؤولیة عن  أن إلا المسؤولیة المدنیة ، وأوسعها أهمهامسؤولیات ولعل 

العمل المعرفي تتحدد بحجم الدور الذي تقوم به البنوك  وذلك بالتطرق إلى القیود الواردة عن 
  .خطاء مهنیة أ أوممارستها لنشاطها دون خرق 

خطاء البنك المهنیة ، ومهما كانت طبیعة أنه مهما كانت نوع المسؤولیة التي تترتب عن ألا إ
في حق نه لا بد من مساءلته على تجاوزتها إالالتزامات التي یلتزم بها في ممارسة مهنته ف

  بإتباعه للمعاییر و الضوابط القانونیة التي تحكم علاقته مع عمیله  إلاعملائها ، وهذا لن  یأتي 

عملائه تقتصر فقط على دراسة  اتجاهلبنك ن دراستنا لموضوع مسؤولیة اأونشیر إلى      
، وهي  مسؤولیته المدنیة ، التي تقوم عموما عندما یخل الفرد بما التزم به قبل الغیر قانونا

  .سرار عملائه التي ائتمن علیها أ

  : الدراسة أهمیة

همیة بالغة من الناحیة العلمیة والعملیة فمن الناحیة أدراسة موضوع السر البنكي یكتسي     
ثارت جدلا فقهیا حادا في مواضیع قانون أوالمسائل التي  الإشكالاتن جل أالعلمیة تبین 

عمالهاعمال تدور حول مسؤولیة المؤسسات والهیئات العامة ، الأ ٕ ومعاملاتها ومدى تحملها  وا
خلالها الأعمالذه لزبائنها المتضررین من جراء ه الالتزاماته ٕ   . بالتزاماتها وا

كبیر من تشریعات مقارنة  باهتمامثار كثیرا من المسائل العلمیة والقانونیة وحضي أولقد      
فحرصت القوانین على النص بهذا الالتزام و عقدت الكثیر من المؤتمرات الدولیة لدراسته 

سرار التي یجب المهنة من الأهمیة سر أما فیما یخص الدراسة العملیة فإن أوتنظیمه ، 
ن السر البنكي هي المسؤولیة المدنیة لأ ألا إفشائهترتبت المسؤولیة على  إلاالمحافظة علیها ،و 

سرار التي ینبغي الحرص على هو جزء من الحیاة الخاصة بالفرد التي تعج بالكثیر من الأ
صیة صاحبها ومتعلقة بشخ متصلةبقدر ما تكون . خرین بقائها بعیدة عن الآإكتمانها و 
للسریة البنكیة على الصعید العام ، فهي تهدف  الأساسيالدور  إلى افةضبالإبمصالحه 



 ج  

للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام صارم للسریة من اجل اجتذاب 
  .و المستثمرین و توفیر الاستقرار الاجتماعي و المالي للعملاء  الأموالرؤوس 

تتمثل  أهمیتهاالسر البنكي ، فإن  إنشاءا یخص المسؤولیة المدنیة المترتبة على فیم إما    
ما یهمه هو تعویضه عن الضرر  أكثرفي العمیل الذي افشي سره والذي  الأولىبالدرجة 

  .التزاماته اتجاهه  لأحدالبنك  إخلالالحاصل من نتیجة 

یعتبرها البعض من التطبیقات الخاصة التي  .الأسرار إفشاءوهذا النوع من المسؤولیة عن     
تطبیق القواعد  إمكانیةن الخوض في هذا الموضوع یؤدي بنا إلى تقییم مدى یجب دراستها ، لأ

  .العامة  للمسؤولیة المدنیة على هذا الموضوع ، وهذا ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع 

  :الدراسات السابقة

مذكرة ماجستیر للباحثة بوساحة ,راسات سابقة تمثلت في اعتمدنا في دراستنا هذه على بعض د
سنة ,بجامعة الجزائر ,السر البنكي  إفشاءلیلى بعنوان المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 

مفهوم السر المصرفي من الناحیة القانونیة و التشریعیة  راسةدالحیث اشتملت هذه .2011
كما حددت .تجسید البعض منه في دراستنا هذهب وهذا ما قمنا ,ووضحت الاعتبارات القانونیة 

عاملات المصرفیة و هذا ما وضح لنا الحیز التي النطاق الموضوعي و الشخصي في مجال الم
  .تسري داخله اغلب المعاملات المصرفیة 

بجامعة محمد  , بعنوان المسؤولیة المدنیة للبنك ,ثة خلیلي سهام ومذكرة ماجستیر للباح
المسؤولیة المدنیة للبنك  أساسحیث خصت هذه الدراسة بتوضیح .2008,بسكرة  -خیضر

قامت برصد شروط ثبوت المسؤولیة  بالإضافة.عقدیة ال الأخطاءاتجاه عملائه في حال ارتكاب 
  .و جزاء قیامها ,المدنیة للبنك 



 د  

 أركانلسر البنكي و تعداد مذكرتي فقد اعتمدت فیها على توضیح المفاهیم المتعلقة با أما
ومتى یستطیع العمیل مطالبته  ,ئه عملا أسرارمسؤولیة البنك عندما یخل بالتزاماته بحفظ 

  . به  ألحقهاالتي  الأضرارلتعویض على با

  : الدارسة أهداف

 تهدف دراستنا لهذا الموضوع التعرف على مختلف الجوانب القانونیة التي یقوم بها-1 
على وجه الخصوص العمل المصرفي لزیادة وعي المتعاملین مع البنوك و عملائهم 

                                             .العملیات المصرفیة التي یقدمون علیها بأصول
من النظام الذي یتراجع في الضوابط التي تتفق وما یقتضیه الانتقال  وترسیخ تبیان-2

النظام الذي یتزاید فیه وعیه واتجاهه نحو المطالبة بحقوقه في  إلى .دور العمیل 
  .مواجهة البنك 

المعاملات المصرفیة  إجراءالخاطئة التي ترتكب عند  الممارساتوتوضیح  التعمق-3
یجب القضاء و محاربة هذه المعاملات في الوسط العملي للبنوك  إذبین البنك وعمیله 

مظهر من مظاهر الحریة الشخصیة اذ  لا . الخاصة  لان الحق في السریة والحیاة
الغیر  إعلامیمنع احد في التصرف في ملكه وفق الحدود والضوابط الشرعیة دون 

  .بخصوصیاته 

  : سباب اختیار الموضوعأ

  واقعیة وبعض من الغموض إشكالاتمیولي ورغبتي في الخوض في الموضوع یثیر.  
  محاولة  إلىالذي دفعني  الأمر قلة الدراسات القانونیة حوله أوحداثة الموضوع وندرة

  .المكتبة القانونیة  لإثراءفیه  الإسهام
  ودرجة  للإفرادوالدراسات حول هذا الموضوع تبقى الثقافة القانونیة  الأبحاثونظرا لقلة

وق المتضررین ضیاع حق إلىمحدودة وهذا ما یؤدي . وعیهم بخصوص هذا الموضوع 
 إثارة إلىفهم عادة ما یبادرون  الإفشاءفي معظم حالات  ءالإفشا أفعالمن جراء 



 ه  

 إلىنزاعات قضائیة ضد البنوك التي یتعاملون معهم بسبب جهلهم لحقهم في اللجوء 
، وهذا ما یجعل القضاء الجزائري  أسرارهم  أذیعتما  إذا القضاء للدفاع عن مصالحهم

ت القضائیة في هذا المجال على خلاف القضاء الفرنسي و المصري یخلو من الاجتهادا
العدید من القضایا بشان هذا وكان جریئا للفصل فیها ، وتوضیح  أمامه أثیرت، التي 

كلها تعتبر حافزا للتوغل و  الأمورالمفاهیم التي لم یتناولها التشریع بشكل دقیق، فهذه 
  .البحث في هذا الموضوع 

 و سرار عملائه یخول له الحق بالتمسك بهذا السر أذا كان التزام البنك بكتمان إ
و خاصة أ مصالح عامةن هذا الاحتجاج قد یتعارض مع ألا إ الغیر، اتجاهالاحتجاج به 

خرین في كشف السر سراره ومصلحة الآأفهذا التعارض بین مصلحة العمیل في حفظ . 
یر لتوفیق بین هذه المصالح المتضاربة ، وهذا ما یث، یستلزم اعتماد لقواعد ملائمة ل

  من الناحیة القانونیة إشكالیة

    : ةالرئیسی یة شكالطرح الإ 

و تتفرع منها مجموعة  ؟ مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم فكرة السریة المصرفیة أي إلى
  : من التساؤلات منها

 ما المقصود بالسر البنكي ؟  
  سرا مصرفیا ؟متى تعتبر المعلومات  
 كیف تقوم مسؤولیة البنك ؟  
  هذا السر ؟ إفشاءما الجزاء المترتب عن  
 متى یجوز رفع الدعوى المدنیة ؟ 

  

  



 و  

  :  المنهج المتبع

البحث  لأنعلى المنهج الوصفي التحلیلي ،  إن من المنطقي الاعتماد،  الإشكالیةمعالجة هذه ل
صائص السر البنكیة وتحدید العلاقة التي منا وصف وذكر الخفي نطاق السر البنكي یتطلب 

بالسر ،  الإخلالتحلیل ورصد المسؤولیة الناشئة على  إلى بالإضافةتربط بین البنك و عمیله ، 
والوقوف على الحالات التي تقوم فیها المسؤولیة البنك المدنیة ، واستنباط الحالات التي لا 

  .مشروعة  أفعالیمكن المساءلة علیها باعتبارها 

  : خطة الدراسة

  فصلین  إلىالموضوع ، فقد قسمنا الدراسة  لأهمیةمسایرة 

  ماهیة السر البنكي في مبحثین  إلىسنتطرق فیه :  الأولالفصل 

  إلى مفهوم السریة المصرفیة  : الأولسنتعرض في المبحث 

  نطاق السریة المصرفیة  : المبحث الثاني

المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه عملائه من خلال ثلاث  أحكامفخصصناه للدراسة  الثانيالفصل 
  مباحث 

  مفهوم المسؤولیة المدنیة :  الأولالمبحث 

  المسؤولیة المدنیة  أركان: المبحث الثاني 

  السر البنكي  إنشاءضنا فیه آثار المسؤولیة المدنیة المترتبة على  فقد عر:  الثالثالمبحث  أما
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  ماهیة السر البنكي   : الفصل الأول                 
  

هذه  أنإلا , القانون  یشدهحمایة حقوق الأفراد و مصالحهم هو الهدف الأسمى الذي 
فمنها ما تكون وسیلة حمایتها ,  الحمایة تختلف بحسب طبیعة الحقوق و المصالح المسئولة بها

  .توفیر العلانیة لها و منها ما تتحقق حمایتها إلا بإحاطتها بطابع من السریة 

ففي بعض الحالات یتعین على الفرد أن یدل بسره لآخر لسبب ظروف العمل و الحصول على 
  .كالبنككالطیب أو المحامي أو مالیة خدمة صحیة 

  لأنه بغیر ذلك تنهار رائقة , مهن یتطلب الحفاظ على السریةو العمل مع أصحاب هذه ال    
منذ بدایة  البنكیةو تفقد الخدمات غایتها و انطلاقا من هذا الأساس حرصت الأعراف و التقالید 

أسرار المتعاقدین في أي مجال فیه خرق   إفشاءلأن , أعمالها على مبدأ السریة في المعاملات 
 و خصوصیاته فان السریة رار الأسالسریة المهنیة تهدف لحمایة كانت  فإذا, للحریة الشخصیة 

  .تسهیل ممارسة المعاملات البنكیة القائمة على الحریة الشخصیة  إلىالبنكیة تهدف 

توجب , و للوقف على حقیقة السر البنكي و حریة المتعامل الشخصیة في أعمال المهنیة     
  .علینا ضبط مفهوم السر البنكي و تحدید نطاق الالتزام به و طبیعته القانونیة
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  يـــر البنكـــوم الســـمفه : المبحث الأول                    

فالسر هو ما یحرص الفرد على , السر البنكي متكون من عنصرین السر و البنك  إن     
  إمكاناتأما البنك  هو المؤسسة التي تتوسط بین طرفین لدیهما , عن الغیر و كتمانه  إخفاءه

و حاجات متقابلة و مختلفة یقوم البنك یجمعها أو توصیلها بهدف تحقیق فائدة للطرفین مقابل 
هو الوسیط المالي الذي یمارس نشاطه من خلال النشاط البنكي الذي یفترض  ان, ربح مناسب 
 1وجود طرفین 

  تعریف السر البنكي :  المطلب الأول

ما " د یعرف السر لغة و ق ,الكریمكلمة السر وردت في أكثر من موضع في القرآن  إن    
  2عنه  الإفصاح كشفهعدم كل ما یخفیه الفرد و یرغي في "أو " في نفسه  الإنسانیكتمه 

حیث عرضه الدكتور رمسیس , تعریف موحد للسر إعطاءأما اصطلاحا لم یتحقق الفقهاء على 
یث أمر ما یتعلق بشخص المرء و یمس الدائرة الشعوریة الحساسة في  نفسه بح" بهنام بأنه 

  3یكون في البوح به حرج كبیر

   إلا أن هذا التعریف الاصطلاحي للسر غیر شامل لان السر لا یرتبط بالدائرة الشعوریة   
  .نسان فقط بل یمتد لیشمل المجال المهني سواء للشخص الطبیعي أو المعنوي لإل

 

  

 
                                                             

  9 ص، 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، التقنیات البنكیة و عملیات الائتمان سلیمان ناصر ، -1
،   منشورات الحلبي الحقوقیة ، لمسؤولیة المدنیة  الناشئة عن إفشاء السر المھنيسلیمان  علي حمادي الحلبوسي ، ا -2

  .19، ص  2012لبنان،
  .20، ص  نفس المرجع  -3
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  التعریف الفقهي للسر البنكي :  الأولالفرع 

  .ب اختلاف الزاویة التي ینظر الیه منها لقد تعددت التعریفات الفقهیة للسر البنكي وذلك بسب

 أنكل واقعة یقدر الرأي العام " فاستنادا للمكانة الاجتماعیة للفرد فقد عرفه الفقه العربي بأنه 
یة لمن تنسب له هذه بقاء العمل بها في نطاق محدود أمر تتطلبه صیانة المكانة الاجتماع

  1."الواقعة 

بأنه  الأسرار إفشاءذهب في نفس الاتجاه الدكتور محمد نجیب حسین الذي عرف  و قد  
  بمقتضى مهنته , كشف عن واقعة لها السر الصادر ممن علم بها

: قد استنبط تعریف السر من عدة آیات قرآنیة منها قال تعالى الإسلاميأما بالنسبة للفقه      
  لا تقصص رؤیاك على " في سورة یوسف : "لى و قوله تعا, 2 "و أسروا قولكم و أجهروا به 

استعینوا على الحاجات بالكتمان فان " و قوله صلى االله علیه و سلم ,  3"ا لك كیداإخوتك فیكیدو 
  "كل ذي نعمة محسود 

لان سر كل شيء أي لبه و مخه و اسر , فهذه الآیات القرآنیة تدل على الكتمان و السر    
المكتم في النفس و معنى السریة هنا كتم المصرف المعلومات واحد الاسرارو هو الحدیث 

  .عن الآخرین إخفاءهاالمتعلقة بنشاطه أو عملائها و 

و في السنة ما ورد في السیرة أن الرسول صلى االله علیه و سلم كان یستعین بالكتمان في    
   فحقیقة النمیمة إفشاء السر , شؤونه المهمة وفي هجرته ومنها ما ورد في النهي عن النمیمة 

                                                             
، ص  1998، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  الاباحةافشاء السر المصرفي بین الحضر و محمد عبد الحي ابراھیم ،  -1

23  
  13سورة الملك ، الآیة  -  2
  05سورة یوسف ، الآیة  - 3
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و علیه ینبغي التكتم و السكوت كل ما شوهد على أحوال الناس إلا ,  الأعراضو هتك السر و 
  . الأشخاصما إذا كان قد یلحق ضررا بأحد في حالة 

نسب الحفاظ على السریة من اجل احترام مبادئ  الإسلاميالفقه العربي و  إنیمكن القول    
المحمودة في الأعراف و الموافقة  رالأمو  نو حفظ المعلومات الخاصة للآخرین م,  الإنسان

الحقوق و منها احترام الحق عض قد جاءت بب الإسلامیةلأن الشریعة ,لأحكام الشرع الحنیف 
       و حرمة التجسس, في الحیاة الخاصة بعناصرها المختلفة فنجدها منعت حرمة المسكن 

  1.السر إفشاءو 

أما بالنسبة للفقه الایطالي فقد عرف السر البنكي بأنه علاقة بین شخصین ما  و معرفة     
كما یتوجب , السر إفشاءلشخص بعدم و هذه العلاقة تتطلب التزاما من هذا ا, شيء أو واقعة ما

  2.یه منع الغیر من الاطلاع علیهعل

نستخلص أن السر البنكي أو المصرفي هو كل أمر , من خلال التعریفات الفقهیة السابقة     
آخر بسبب مطلوب كتمانه سواء كان یتعلق بشخص طبیعي أو شخص معنوي علم به شخص 

المهنة بالمحافظة علیه و عدم الكشف عنه إلا الأحوال و كان ملزم ما بحكم هذه , مهنته 
  .المحددة قانونا 

  التعریف التشریعي للسر البنكي :  الفرع الثاني

تطرقت بعض الدول العربیة إلى تحدید تعریف تشریعي للسر البنكي من خلال تنظیمها     
    و الحال بالنسبة السر المهني كما ه بإفشاءللالتزام بالسریة البنكیة بموجب نصوص خاصة 

إلى سوریا فقد كان السر البنكي یخضع لقواعد  فبالنسبة, إلخ...و مصر الأردنسوریا و  إلى
من قانون البیانات السوري إلى غایة  65السر المهني وفقا للمادة  إفشاءعامة التي تعاقب على 

                                                             
  59، ص  2000،  03، العدد  مجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب -  1
  276، ص  2002الاسكندریة ، ، دار المطبوعات الجامعیة ،  العقود التجاریة و عملیات البنوكمصطفى كمال طھ ،  -  2
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 المطلقة التي لا الذي ألزم المصارف بالسریة 2001صدور قانون السریة المصرفیة في أفریل 
ها إلا في الحالات معینة وردت على سبیل الحصر كحالة وجود دعوى تتعلق  إفشاءیجوز 

  1.العمیل إفلاستعاملین معها أو بمعاملة مصرفیة بین البنوك و الم

السر البنكي بتنظیم قانوني خاص  یحضاأما تعریف السر في التشریع الأردني فإنه لم یكن     
و من المعروف أن البنوك تخضع لتدقیق حساباتها لرقابة موظفي البنك المركزي , فقط  به

أسرار العملاء بما في ذلك المعلومات التي یحصلون علیها  إفشاءلذلك یحظر علیهم , الأردني 
  2.التي یجیزها القانون من خلال عملهم في الرقابة و التفتیش إلا في الحالات

جه التشریع الأردني اذ یجب الأخذ بتعریف السر المصرفي على أساس و على غرار ما أدر     
  3.الحفاظ على أسراره المختلفة  أنه جزء یرتبط بحق الإنسان في كفالة حریته الشخصیة للفرد

أما فیما یخص التعاریف الواردة في التشریعات الغربیة نجد بریطانیا التي عرفت السر     
بأنها إلتزام البنوك  1979ت بالدفاتر المصرفیة الصادر سنة البنكي من خلال قانون الإثبا

     بحفظ سریة حسابات العملاء و عدم الكشف عنها إلا بناءا على حكم أو قرار من المحكمة
اذ تعتبر المحاكم البریطانیة السر البنكي بمثابة شرط , أو استدعاء لشهادة بموجب هذا الحكم
  4.عمیل و لیس مجرد واجب أخلاقيلضمین في العقد المبرم بین البنك و ا

للسر المصرفي نجد أن السریة المصرفیة في بریطانیا لیست  من خلال التعریف البریطاني   
  .مكفولة بموجب قانوني خاص بل هي أساس راسخ في العمل المصرفي 

                                                             
  241، ص  1997، أكادمیة السادات للعلوم الاداریة ، القاھرة ،  غسیل الأموال في مصر و العالمحمدي عبد العظیم ،  -  1
  248حمدي عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص  -  2
  23، ص  1999، عمان ،  المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفيمحمد عبد الودود أبو عمر ،  -  3
  242. 241ص .حمدي عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص -  4
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أما بالنسبة إلى موقف المشرع الجزائري في تحدید مفهوم السر البنكي فقد سار على غرار ما    
بل اكتفى بفرض الالتزام بحفظه بموجب , و لم یعرف السر البنكي , سارت علیه التشریعات 

  :من قانون النقد و القرض على البنوك و التي جاء فیها مایلي  117المادة 

  :طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوباتیخضع السر المهني تخت "

  كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة یلتزم بالسر مع
  : مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین لجمیع السلطات ماعدا

  .بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة القائمینالسلطة العمومیة المخولة بتعیین *
  القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي  السلطة*
  1.ة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسساتالسلطة العمومیة الملزم*

لم یوضع هنا المشرع الجزائري المعلومات التي تدخل ضمن السر البنكي لذلك تعود إلى     
فلقد أورد هذا , الجزائري  إلا أنه من خلال دراستنا للتشریع, الفقهاء في هذا المجال  اجتهادات

من الدستور الجزائري و التي  32الأخیر مواد متعلقة بالسر المهني من خلال نص المادة 
من نفس  39و نص المادة , " الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة:" تنص

  2"القانون  و حرمة شرفه یحمیها , لا یجوز انتهاء حرمة حیاة المواطن الخاصة "الدستور 

 الأشخاصیتعین على : "من القانون التجاري و التي توضح ینصها ما یلي 627و المادة     
  3."م المعلومات ذات الطابع السريكت الإدارةالمدعوین لحضور اجتماعات مجلس 

 الإدارةیخص  اجتماعالسالفة الذكر ألزم كل من شارك في  627و المشرع في نص المادة    
  .بالكتمان فیما یتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري 

                                                             
      ، 27/08/2003، المؤرخة في  52المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر عدد  26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر  - 1

  .، المعدل و المتمم 38ص 
  .43، ص  16/11/2008، المؤرخة في  63ج ر رقم  ، 15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون رقم  - 2
    ، المعدل و المتمم ، 43، و الذي یتضمن القانون التجاري ، ج ر رقم  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  - 3

  .161ص 
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كل أمر : ومن خلال ما تقدم نستطیع تعریف السر البنكي من الناحیة التشریعیة بأنه     
مطلوب كتمانه سواء یتعلق بشخص طبیعي أو شخص معنوي علم به شخص آخر بسبب 

لكشف عنه إلا في حالات وكان ملزما بحكم هذه المهنة بالمحافظة علیه و عدم ا, مهنته
  .المحددة قانونا 

و سر المهنة في مجال العمل المصرفي یقصد به التزام موظفي المصارف بالمحافظة على     
إذ یعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة أو أي , أسرار عملائهم و عدم الإفضاء بها للغیر 

  1.لمصرفیةالبین بضمان السریة اموظف یساهم في إدارة البنك التجاري مط

  التعریف القضائي للسر المصرفي :  الفرع الثالث

إن أحكام القضاء الجزائري من نظریة تحدید مفهوم السر المصرفي أو البنكي نادرة و غیر      
إلا أننا نجد في هذا , نظرا لندرة الأحكام القضائیة المعلق علیها في هذا المجال , فاصلة 

الصدد الدكتور محفوظ لشعب الذي أكد على ضمان سریة المعلومات الشخصیة الخاصة 
بأنه یعتمد الاحترافیة و یشكل وحدة تقنیات خاصة تعریف القانون المصرفي بالتعامل من خلال 

البنكي من  من الناحیة العلمیة یعتمد النظامف. جد متطورة من الناحیة التكنولوجیة و العلمیة 
الآلي و البرمجة الدقیقة الملائمة لكل عملیة من  الإعلامأجل فعالیة نظامه على استعمال 

و استعمال القدرة الفنیة ذات العلاقة و وسائل الاتصال الملائمة لطبیعة  العملیات المصرفیة
سریتها لتحلیلها بما یتفق و التقنیات المستخدمة في الربط الشبكي و نقل المعلومات و ضمان 

المعلومات الشخصیة بالمتعامل أو الزبون سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بالتحكم في 
  2.هیبطاقت

                                                             
  .16ص  ، 2013، دار حسن العصریة ،لبنان ،  اقتصادیات البنوك و التقنیات البنكیةولید العایب و لحلو بخاري ،  -  1
  .16، ص  2004، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  الوجیز في القانون المصرفيمحفوظ لشعب ،  -  2
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فإن محكمة النقض المصریة , موقف القضاء المصرفي من تحدید مفهموم السرأما بصدد    
  .تشیر إلى وجوب الرجوع إلى العرف و إلى ظروف كل حادثة على انفراد لتحدید مفهوم السر

كل أمر "و لكن محكمة أمن الدولة العلیا في مصر تعرضت إلى بیان المقصود بالسر بأنه    
یتعلق بشيء أو شخص و خاصته أن یظل محجوبا أو مخفیا عن كل أحد غیر من هو مكلف 

مرخص لهم  من الأفراد الذینأما استخدامه بحیث یكون العلم به غیر محدود , قانونا بحفظه 
  1.دون سواه أن یعلموه

العقوبات  من قانون 378أما القضاء الفرنسي قد ذهبت بعض أحكامه إلى تطبیق المادة     
بالعقوبة الواردة في النص على أحد  23/12/1931في فحكمت محكمة , لبنوك الفرنسي على ا

مالیة الخاصة بنك فرنسا ال الأوراقفظة موظفي بنك فرنسا الذي أفشى معلومات سریة عن مح
م  من الفقه هذا القضاء مؤكد على عدجانب  انتقدو قد , التجاریة الفرنسیة إلى أحد البنوك 
فإن المفروض في رأیهم أن یقتصر النص , السالفة الذكر على البنوك  378انطباق المادة 

  .على الأشخاص الذین یتلقون بحكم طبیعة وظائفهم تولیة عامة

, القضاء في مد حكم النص إلى رجال الدین و الموثقین و المحامین  إلیهو هو ما استند    
ومن , بینما قام التردد بشأن تطبیقه على الخبراء المحاسبین لأنهم لا یتلقون مثل هذه الولیة 

  .الواضح أنه لا نظیر لهذه التولیة بصدد البنوك

 المهنة المصرفیة لیس واجبا  و اعتبروا أن الالتزام بسر انجلترا ولقد تأكد هو الالتزام في   
  2.قط بل هو التزام قانوني كذلك أخلاقیا ف

نخلص إذا المعلومات التي تشملها السریة البنكیة هي التي تتصل بعلم البنك سبب مباشرته    
و على البنك كتمان المعلومان التي تتوافر لها وصف السریة , مهنته و أثناء التعامل مع عمیله

                                                             
  .21سلیمان علي حمادي الحبلوسي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .40، 39ص .، ص 2011. 2010، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السریة في البنوكبوساعة لیلى ،  - 2
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ي إفشاءها إلا لمصلحة العمیل أو في حال وجود نص صریح یقضي برفع فلیس له الحق ف, 
 ، كانت أدبیة أو مالیةأي بصفة عامة توفیر الحمایة القانونیة لمصالح العمیل سواء , السریة 

  .لأن المحافظة على الأسرار توفر الحمایة للمجتمع و المصلحة الخاصة للفرد 

  المصرفي الطبیعة القانونیة للسر: المطلب الثاني

یقف عند حد  لذا فهو لا, ببذل عنایة للحفاظ على السریة التزامیعتبر التزام البنك بحفظ السر    
عدم إفشاء السر و إنما یمتد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحیطة اللازمة لمنع تسربه إلى الغیر 

لتي یقرها الناس لأن المحافظة على السر البنكي واجبا أخلاقي یرتكز على مجموعة القواعد ا, 
و مخالفة هذا الواجب تستدعي انتهاجا أدبیا و للبحث عن الطبیعة , كأساس للسلوك فیما بینهم

النسبي ثم تحدید  الالتزامالمطلق و  الالتزام, القانونیة للسر البنكي سنقوم بعرض نظریتین 
  .موقف المشرع الجزائري من هذه النظریتین 

  المطلق  الالتزامنظریة : الفرع الأول

أ،أهمیة السر البنكي تجعل منه سرا مطلقا لا یخضع لأي , یذهب أنصار هذه النظریة   
, فقط یعهد به صاحب السر إلى البنك الالتزامو بذلك لا یشمل , استثناء إلا في أضیق الحدود

إنما یمتد لیشمل أیضا كل ما یتوصل إلیه هذا الأخیر من معلومات  نتیجة اتصاله بصاحب 
  1.ا یصل إلیه خلال ممارسة مهنتهو بصفة عامة كل م,  السر

        ,في بعض الدول تبنت نظام السریة المطلقة من بینها لبنان الذي اعتنقت هذا المبدأ      
و التي تتلخص في وجود موافقة  و حددت بعض الحالات التي ترفع فیها السریة المصرفیة

بشرط أن یكون , أو في حال وجود نزاع بین البنك و العمیل , خطیة صریحة من العمیل للبنك

                                                             
الجزائر ، دون سنة . ، رسالة ماجستیر ، جامعة ورقلة فشاء السر البنكيالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن انجاة ،  بوساحة  -  1

  .31، ص 
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هنا القانون اللبناني لا یجیز إفشاء ,بنكیة بینهما معروضة أمام القضاءهذا النزاع متعلقا بعملیة 
  .أي معلومة و لا یسمح بالخروج عن مبدأ السریة

م البنك بحفظ السر قد یكون صریحا بإیراد شرط خاص بحفظ السر في العقد بناء و إلزا    
و تضمینه , لطرفي العقد في تحدید محتوى العقد بحریةعلى مبدأ حریة التعاقد الذي یسمح 

نابع من إدارة العمیل التي اتجهت إلى , بشروط من بینهما الشرط المتعلق بحفظ السر ضمنیا
  1.العمیل مع البنكسر عند تعاقد كتمان ال

و من ثم یمتنع , تعاقدیا بین البنك و العمیل  التزاماالبنك بحفظ السر  التزامو علیه یعتبر      
لم توجد  ما, على البنك الإفصاح بمعلومات تخص حساب عمیله أو صفقاته أو ظروفه المالیة

  . موافقة صریحة أو ضمنیة للعمیل 

المطلق أن یكتم البنك المعلومات التي یتوفر لها  الالتزامو خلاصة القول و حسب نظریة      
أو متى كان علیه واجب قانوني , أحله صاحب الحق  متىفلا یبوح بها إلا , وصف السر 

  .یملي علیه الإفشاء حمایة لمصلحة أعلى 

لأن السر البنكي قابل للاستثناء الذي , المطلق إلى عدة انتقادات  الالتزامتعرضت نظریة    
فالنظریة أصبحت تهدد الكثیر من . توجیه دواعي التطبیق العملي و دواعي المصلحة العامة 

ت هذه بنفي الدول التي ت و لذلك تزایدت حالات رفع السریة, المصالح تحت ستار السریة 
فمثلا سویسرا قد بدأت تتخلى نوعا ما عن مسلماتها فقد أبرمت اتفاقیة مع الولایات , النظریة 
فسمحت سویسرا بكشف حسابات العملاء في القضایا الجزائریة ,  1983الأمریكیة سنة المتحدة 

ظام الحسابات الرقمیة و أجبرت أیضا إلى توقیف العمل بن, المتعلقة بالجریمة المنظمة 
  2.السریة

                                                             
  .37، ص  2008، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ،  جامعة الجزائر ،  الحمایة الجنائیة لأسرار المھنةبوزنون  سعیدة ،  - 1
  .11، ص  2002- 2001، رسالة الماجستیر ، الجزائر ،على السر المھني واجب المحافظة بن عطیة مریم ،  - 2
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المطلق للسر  الالتزامقد تجلى تخلیها عن مبدأ , الدول التي تبنت هذه النظریة  نلخص أن    
كان سببا و هذا , الموجهة لها  الانتقاداتو كثرة , تدریجیا بسبب السلبیات التي واجهتها  البنكي

  .بین الدول  استثمارهافي رغبتها في المحافظة على سمعة بنوكها و 

  النسبي الالتزامنظریة :  الفرع الثاني 

ریة یقوم على المصلحة ظسر المهنة البنكیة وفقا لهذه النبالمحافظة على  الالتزامإن أساس     
صلحة فهو و كل ما یضر بهذه الم, فمصلحة المجتمع تعلو على مصالح الأفراد,  الاجتماعیة

  1.مخالفة النظام العام

إلا أنه یحقق في نفس الوقت حمایة المصلحة الفردیة إذ وجدت مصلحة اجتماعیة أو فردیة    
  .علیا تقتضي الإفضاء بالسر 

ام یختلف حسب التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة   و السیاسیة و و مفهوم النظام الع    
  .الزمان و المكان  باختلافكما یختلف , الأخلاقیة 

أخص أسراره فالمصلحة العامة تقتضي أن یجد المریض طبیبا أمینا یركن إلیه فیودعه      
ره في القضیة التي و أن یجد المتهم محامیا یطمئن إلى سكوته فیصارحه بحقیقة أم, الشخصیة 

الأسرار لأمتنع المرضى من طلب  إفشاءفإن كان الأطباء و المحامون في حل من , تؤرقه
  .العلاج خشیة افتضاح أمراضهم 

ررا بالمجتمع بصورة مما یسبب ض الالتزامو هذا بالنسبة للأشخاص الآخرین المسئولین بهذا    
  2.غیر مباشرة

                                                             
  .51سلیمان علي حمادي الحبلوسي ،مرجع سابق ، ص  - 1
  .53، ص سلیمان علي حمادي الحبلوسي ،مرجع سابق  - 2
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التشریع الفرنسي , بالسر البنكي  للالتزامومن بین التشریعات التي أخذ بالنظریة النسبیة      
  , فإنه یفرض على البنوك التزاما بتقدیم المعلومات لإدارة الضرائب, الذي یأخذ بمبدأ السببیة 

إعطاء العراقي الذي أخذ بمبدأ نظریة النظام العام في دائرة المسؤولیة الجنائیة مع و التشریع 
من قانون  437فقد أجازت المادة , في حالات  معینة  بإفشائهالرخصة لصاحب السر 

ر مقصود به  أو كان إفشاء الس, صاحب السر  إذنالسر في حالة  إفشاءالعقوبات العراقي 
  1.الإخبار عن جریمة

ن حقوق السر اعتداء على حق م إفشاءیعتبر  :اعتباراتو تقوم المصلحة العامة على عدة     
و قد أكد القضاء الفرنسي على أن كتمان المركز المالي للفرد یقف على  ,الشخصیةالملازمة 

  .و صحة العمیلجسم ة مع كتمان الأمور التي تتعلق بقدم المساوا

و لا یمكن لتلك الثقة أن تتحقق إلا بضمان  ,السرخلق جو من الثقة بین العمیل و الأمین على 
  2.بحفظ السر للالتزامالفرد عدم خیانة الأمین و اعتماد فكرة النظام العام كأساس 

  : تعرضت نظریة النظام العام إلى انتقادات لا تتسم بالجدیة تتمثل في 

وهو , ذلك أن هذا الأخیر مفهوم متغیر, المقصود بالنظام العام  أصحاب النظریة لم یحددوا ما
  .یمثل في حمایة مصلحة اجتماعیة علیا

للمهني   مت مما یسمحصمت على الالتزام بالصللحق في ال هذه النظریة تعطي الأولویة
دفاعا عن مصلحته , المطلق لحمایة نفسه من أي دعوى تقام ضده  القمتللاحتماء خلف 

  3.دلا عن مصلحة العمیلالخاصة ب

  
                                                             

  .52سلیمان علي حمادي الحلبوسي ، مرجع سابق ، ص  - 1
، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  السر المصرفي في ظل الالتزامات الجدیدة للبنكبوسالم عبلة ،  - 2

  .15، ص  11/06/2015جامعة سطیف ، 
  .151، ص  2004، دار النھضة العربیة ،  الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیةسعید عبد اللطیف ،  - 3
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  موقف المشرع الجزائري من النظریتین: الفرع الثالث

نجده قد تأثر بالمبدأ , المشرع الجزائري حاول أن یوفق بین المبدأین المطلق و النسبي     
أین اتجه إلى توسیع مدى , المطلق و نلمس ذلك في التعدیل الأخیر لقانون النقد و القرض 

و نص صراحة أنه ,  الالتزامبأن حدد بدقة الأشخاص الخاضعین لهذا , الالتزام الشخص بالسر 
من قانون  117نص المادة و ذلك حسب , لالتزام بمجرد التخلي  عن الوظیفة لا ینقض ا

    و الذي أكد فیها أن وظیفة الالتزام بالكتمان لا ینتهي بمجرد تخلي الموظف عن ,  03/11
و إنما یمتد حتى بعد نهایة العلاقة التي تربط الموظف بالمؤسسة , وظیفته التي كانت تلزمه به 

  .ن یعمل لدیها المالیة التي كا

لأنه في ظله تقل قیود , و مبدأ السریة المطلقة یتماشى أكثر و النظام الرأس مالي الحر     
  .السلطة العامة

ذلك لأنه أجاز رفع السریة عند ملاحقة بعض , إلا أنه كأصل عام أخذ بمبدأ السببیة     
: و السلطات منها  الإداراتالعام و ذلك بمنحه حق الإطلاع لبعض  للائتمانالجرائم تدعیما 

من , إدارة الضرائب و التي قرر المشرع حق الاطلاع على الدفاتر و الوثائق الخاصة بالبنوك 
  1.أجل مقاومة التهریب الضریبي و فرض ضریبة على العملاء 

الحق في مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة من خلال إلزامها , كذلك منحه للجنة المصرفیة    
اللازمة  لممارسة مهنتها إلى اللجنة المصرفیة و ذلك  الإیضاحاتبتقدیم المعلومات و جمیع 

أن یقوم بأي , یمكن لبنك الجزائر في حالة الاستعجال " 03/11الأمر  108حسب نص المادة 
  2."اللجنة بنتائج هذه النظریات حري و یبلغعملیة ت

                                                             
  .03/11من الأمر  108أنظر المادة  - 1
  .03/11من الأمر  108أنظر المادة  - 2
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نستشف من نص هذه المادة أن المشرع حول عملیة كشف المعلومات المتعلقة بالبنك في     
یمكن بنك "إلا أنه اشرط أن یكون مقر البنك في الجزائر  ,استعجالأو حالة  ,خطرحالة وجود 

  "الجزائر

 الإداراتمبدأ السببیة في حالات وألزم بعض و في الأخیر یتبین لنا أن المشرع أخذ ب   
و من جانب آخر قلل من قیود السلطة العامة في , بالاطلاع على الأسرار  في حالة الضرورة 

  .مالي الحرظل النظام الرأس 
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  ي ــر البنكــزام بالســــاق الالتــــنط:  المبحث الثاني            

تدخل جمیع المعلومات التي یحصل علیها المصرف ضمن السر المصرفي بل یجب أن  لا    
و سبب عدم تحدید النصوص , تكون هناك حدود أو فواصل بین ما یعد سرا و ما لا یعد كذلك

  .و القوانین لهذه الوقائع حاول بعض الفقهاء تحدیدها على سبیل الحصر

تلعب السریة , الوطني و تشجیع الاستثمار بالاقتصادو حمایة للائتمان و تدعیم الثقة      
, المصرفیة دورا بالغ الأهمیة بالنسبة للبنك في الاحتفاظ بسریة أعماله عن غیره من المصارف

 التزامو في واقع الأمر یقع , و بالنسبة للعمیل في أن تظل معلوماته المالیة محاطة بالسریة 
و كل من لهم علاقة بالعمل المصرفي ,  اعتباریةالسریة المصرفیة على البنك كشخصیة  

  .و مدیري البنوك و العاملین فیه, كرؤساء و أعضاء المجلس الإدارة 

و رؤساء , و على هذا الأساس تفرض بعض القوانین الحظر على موظفي و مدیري البنوك    
بموجب نصوص صریحة و عدم إفشاء أیة معلومات تتعلق بأي بنك أو , مجلس الإدارة 

  .لائهعم

 و من أجل توضیح ذلك نعرض نطاق التزام البنك بالسریة المصرفیة من حیث الموضوع     
  :و الأشخاص في مطلبین على النحو التالي 

  نطاق التزام البنك بالسریة المصرفیة من حیث الموضوع: المطلب الأول 

 .نطاق التزام البنك بالسریة المصرفیة من حیث الأشخاص: المطلب الثاني 
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  نطاق التزام البنك بالسریة المصرفیة من حیث الموضوع: المطلب الأول  

محل الالتزام الذي یقع على عاتق  ,المصرفيیقصد بالنطاق الموضوعي للالتزام بالسر      
على البیانات و المعلومات و الأسماء و غیرها من الوقائع  المحافظةالمصرف و مقتضاه 
  1.التعامل مع المصرف سرا بمجردالخاصة بالعمیل تعد 

ان التزام البنك بحفظ السر شأنه شأن كل التزام قانوني آخر محلا یتمثل في المعلومة     
  2.ضعا معتبرا في العمل المصرفيذلك أن المعلومة تتخذ مو , المشمولة بالسر 

, لیها البنك ع ائتمانو ثم , و تعتبر المعلومات مشمولة بالسر متى كانت ذات طابع سري    
  .بأن آلت إلى عمله أثناء ممارسته أو في معرض لنشاطه

  التزام البنك بالطابع السري للمعلومات :  الفرع الأول

و أن , مما لا تعتبر أمرا معروفا أو ظاهرا أو شائعا للكافة المعلومات السریة بطبیعتها      
  3.لمطلع اطمئنانایكون من شأن اطلاع الغیر علیها إعطاء ا

و الواقع لیس من السهل التمییز بین المعلومات السریة بطبیعتها عن غیرها من المعلومات     
إذ تختلف من دولة إلى أخرى في , خاصة في غیاب تحدید قانوني لما یعتبر سرا یوجب حفظه 

و البعض , غیر قانوني  إفشاءهابعض الدول تتولى التشریعات تحدید المعلومات التي یعتبر 
  .القضاء تحدیدها الآخر یتولى

حیث تعتمد محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة في تحدیدها لنطاق المعلومات السریة الواجبة     
 ,ني بین البنك و العمیلالحمایة على فكرة حمایة التوقعات المعقولة للعملاء یضمنها عقد ضم

                                                             
 ،  2007، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ،  النطاق الموضوعي للالتزام بالسرعانم الصفار ، زینة  -  1

  .01ص 
2 - Christian Gavalda , DROIT BANCAIR , 8 Edition , Lexis Nexis , Paris , 2010 , P.154. 

  .22بوسالم عبلة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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حمایة  العمیل في رغبةو یقوم القضاء بتحلیلها إلى عناصرها متى یمكن تقدیر ما إذا كانت 
  1.ولة في الحالات المعینة أم لاالسریة معق

فقد ألزم المؤسسات المالیة و البنوك بحفظ السجلات التي , أما بالنسبة للتشریع الجزائري     
سنوات على الأقل من تاریخ غلق الحسابات أو قطع العلاقات مع  5تحدد هویة العمیل لمدة 

و هذا ما جاء , و أن یقوم كذلك بحفظ سجلات العملیات التي یقوم العملاء بتنفیذها, العمیل 
        من القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب  14المادة في نص 

 الاحتفاظ, یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى "و مكافحتها و هذا نصها 
  :بالوثائق الآتي ذكرها و جعلها في متناول السلطات المختصة 

بعد غلق , سنوات على الأقل)05(م خلال فترة الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و عناوینه- 
  .الحسابات أو وقف علاقة التعامل 

بعد تنفیذ , سنوات على الأقل ) 05(الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة -
  2.العملیة

  :نطاق التزام البنك بسریة الحسابات :  الفرع الثاني

ثیل أو التعبیر العددي للعملیات الحاصلة بین البنك و تعرف الحسابات على أنها التم     
و تتنوع الحسابات . إذ یقصد بها الكشف المادي الذي تقصد به هذه العملیات , عمیله 

المصرفیة و تختلف بحسب صفة العملاء أو العملیات التي تقید فیها أو طریقة مسك الحسابات 
باشرة عملها عن طریق بنك تتم مو حفاظا على سریة المعلومات التي تصل إلى ال, 

  3.الحسابات

                                                             
، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ،  مشكلة غسیل الأموال و سریة الحسابات بالبنوك، ماجد عبد الحمید عمار  - 1

  .22، ص  2002القاھرة ، 
  .24بوسالم عبلة ، مرجع سابق ، ص  - 2
  251.253ص .مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص - 3



 الفصل الأول ماھیة السر البنكي

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

و على اعتبار أن البنك هو طریق لتطبیق السریة المصرفیة و تنظیم المهنة المصرفیة إذ یجب 
ت المتعلقة بحساب عملیة سواء كان حسابا عادیا أو جاریا على علیه ألا یكشف عن المعلوما

أما ,أو غیر ذلك عموما سواء كانوا  تجاراعتبار أن الحساب العادي هو الذي یتم فتحه للعملاء 
فیفتحه البنك غالبا لعملیة التاجر و لأغراض مرتبطة بنشاطه التجاري ,  1الحساب الجاري

فیكون البنك مسؤولا إذا ذكر ذكر أحد موظفیه رصید حساب العمیل لشخص طلبا  هاتفیا و لو 
  .كان طالب هذه المعلومات قد ذكر أنه حامل الشیك

فإجازة هذه الأخیرة عبارة عن عقد یلتزم بمقتضاه , الخزائن الحدیدیة یخص سریة أما فیما 
مستأجر للاندفاع أو خزانة تحت تصرف شخص یدعى الالمصرف لقاء أجر بوضع صندوق 

و یتقاضى البنك من العمیل مقابل تأجیره الخزانة أجرا و یسلمه مفتاح الخزانة , 2بها مدة معینة
  .البنك شاء من الأشیاء دون أن یطلع علیهافیضع فیها العمیل ما ی

و یمثل البنك موطن ثقة و أمان و سریة تعد الدافع الرئیسي لكي یؤتمن على ما هو غال بشكل 
فالشخص الذي یطلب خدمة الخزائن لا یشكو ضیق سعة في بیته و لكنه ینشد مكانا , عام 

وواجب , و الخزائن الحدیدیة لا یمكن فتحها إلا بمعرفة البنك, آمنا توفره له البنوك دون غیرها 
یة على الخزائن الحدیدیة هو التزام عام ینطبق على كل أعمال المصارف یثیر في هذه السر 

إذ یظل ما تحتویه الخزائن مجهولا حتى لدى , العملیة صعوبات قانونیة من نوع خاص
ذاته فلیس لدیه ما یفشیه في هذا النطاق و ان كان یظل محتفظا بسریة أسماء المصرف 

  3.إلا للضرورة القصوىیحق للبنك أن یفتح خزانة أصحاب الخزائن و على ذلك لا 

  

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة ،  )عملیات البنوك -یةالعقود التجار(القانون التجاري علي البارودي و محمد فرید العریني ،  -  1

  .323، ص 2004
  .56، ص  1992، العدد الثامن ،  المعاملات المصرفیةمجلة البحوث الاسلامیة ،  - 2
، رسالة ماجستیر  حدود التزام البنك بالسریة المصرفیة و الآثار القانونیة المترتبة عن الكشف عنھامناع سعد العجمي ،  - 3

  .82-81ص .، ص 2010قانون الخاص ، جامعة الشرق الأوسط ، ، قسم ال
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  نطاق التزام البنك بالمحافظة على سریة الودائع  :الفرع الثالث

من  590تعد الودیعة المصرفیة التي تعد من أعمال البنوك هي تلك التي عرفتها المادة  
عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ : "القانون المدني أنها 

  1."و على أن یرده عینا , لمدة علیه 

إذ یجري العمل على , و تشمل الودیعة المصرفیة كل ما یكون للعمیل من نقود في ذمة البنك 
و كل , عاملة مصرفیة تسمى حساب ودیعة أن یفتح البنك حسابا عندما یدخل العمیل معه في م

  2.اب یأخذ حكم الودیعة النقدیةما یكون للعمیل في هذا الحس

و تتمیز هذه الأخیرة بخاصیة جوهریة ألا و هي اكتساب البنك النقود المودعة بحیث یكون    
  3.لى أن یلزم برد قیمتها للمودعله حق التصرف فیها و استغلالها لحاجات نشاطه الخاص ع

فلا , وفیما یخص سریة الودائع فإنها تشبه كالسریة المصرفیة للحساب العادي و الجاري    
و نظرا لأهمیة الودائع , یكشف البنك المعلومات المتعلقة بودائع العمیل النقدیة المصرفیة

بالنسبة لطرفي عقد الودیعة فإن التشریعات تحرص دائما على وضع نظام محكم لمراقبة 
, مثل هذه الودائع من جهة و ترتیب الضمانات للمودعین من جهة أخرى تي تقبل المؤسسات ال

  4.د مؤسسات معینة لقبول الودائعو لذلك یشرط النظام القانوني عادة تحدی

و واقع وجود عقد ودیعة و مقدار تلك الودیعة تعد من الأسرار المصرفیة و بالتالي یحظر    
  .إفشاؤهاعلى المصرف 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانات تختلف عن الودائع النقدیة لأن الغرض منها الحفاظ دون    
بمعنى آخر أن , في آن واحد  الاستثمارأما الودائع فالغرض منها هو الحفظ  و ,  الاستثمار

                                                             
  .98، ص  78المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، العدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -  1
  .124محمد عبد الحي ابراھیم ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .74مناع سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص  - 3
  .76العحمي ، نفس المرجع ، ص مناع سعد  -  4
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 و الأوراق التجاریة التي, مثل الأوراق المالیة , نات تشمل المنقولات المادیة غیر النقدیة االأم
  1.تودع كأمانة في مخازن المصارف

  نطاق التزام البنك بالسریة المصرفیة من حیث الأشخاص : المطلب الثاني  

من وجود أطراف علاقة في الالتزام بالسر المصرفي  یهبما أن السر البنكي هو التزام فلابد    
فعمات , فلقد اهتمت التشریعات الوضعیة منذ ظهور النشاط البنكي , هما المصرف و العمیل ,

  .على إیجاد تعریف البنك انطلاقا من العملیات التي یقوم بها على سبیل الاحتراف

هي المؤسسات " م البنوك عرف البنوك و المتعلق بتنظی 185فالقرار الملكي البلجیكي رقم    
ل الملقاة بشكل ودائع أو التي تستعمل في عملیة الاقتراض و الاستثمار و وسائل التموی

  2."قروض

, أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص صراحة على تعریف البنوك في قانون النقد و القرض   
  .ا و إنما عدد العملیات التي تقوم بها البنوك دون غیره

یعد بنكا كل مؤسسة قرض تعمل :"أما الدكتور محفوظ لعشب فقد عرف البنوك كما یلي   
  3"الاحترافلحسابها الخاص على سبیل المهنیة و 

  .أما بالنسبة للعمیل هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقیم علاقة مع البنك بإرادته    

  و كل من , إذ یعتبر عمیلا كل مودع و مقترض" 03/11من الأمر  66نص المادة  حسب

  4." كل شخص یطلب من البنك اشارةاضافة یعتبر عمیلا, یتقدم للبنك لإجراء عملیات الصرف 

                                                             
، مجلة الرافدین للحقوق ، تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجھة عملیات غسیل الأموال عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ ،  - 1

  .14، ص  2007، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، بغداد ، 50العدد 
، كلیة الحقوق ، مذكرة ماجستیر ، جامعة ورقلة  تحدیات العولمةالنظام المصرفي الجزائري في مواجھة یاسین الطبیب ،  - 2
  .49، ص 2004،

  .38محفوظ لشعب ، مرجع سابق ، ص  - 3
  .03/11من الأمر  66انظر المادة  - 4
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      على اعتبار المصرف شخص اعتباري لا یستطیع أن یباشر نشاطه إلا بواسطة ممثلیه   
ء كان لعملهم بمناسبة قیامهم بوظیفتهم سواالسر الذي  إفشاءحیث یلتزمون بعدم , و عماله 

  1.العمل رئیسیا أو ثانویا

حددت الموظفین داخل البنك , من القانون السالف الذكر  117و باستقراء نص المادة    
یخضع السر المهني و تحت طائلة العقوبات المنصوص " الملزمین بحفظ السر البنكي بقولها 

  :العقوبات علیها في قانون 

  الإدارةكل عضو في مجلس -

  كل محافظ حسابات-

  2.ارك بأي طریقة في تسییر البنككل شخص یشارك أو ش-

   الإدارةأعضاء مجلس : الفرع الأول

البنك المركزي بالالتزام بالسر المهني من خلال  إدارةأعضاء مجلس لقد ألزم المشرع الجزائري 
أن یفشوا بصفة  الإدارةلایجوز لأعضاء مجلس "بقوله  03/11من الأمر  25نص المادة 

وذلك دون , وقائع أو معلومات اطلعوا علیها في إطار عهدتهم , مباشرة أو غیر مباشرة 
حیث حرص في التشدید على هذا , 3..." المساس بالالتزامات المفروضة علیهم بموجب القانون

الرقابي أو  لمنوط بها سواء في المجالالالتزام بالنسبة لهذه الفئة خصوصا نظرا لأهمیة المهام ا
  .التسییر و الإدارة 

بالنسبة للبنك المركزي من جهة  الإدارةو لتوضیح فكرتنا سوف نقوم بتقییم أعضاء مجلس     
  .و البنوك التجاریة من جهة أخرى 

                                                             
  .59محمد عبد الودود أبو عمر ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .03/11من الأمر  117المادة  - 2
  .03/11من الأمر  25المادة  -  3
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 :إدارة البنك المركزي  مجلس : أولا 

 ,خصه المشرع بنظام قانوني خاص, ثاني هیئة مكونة لبنك الجزائر یعتبر مجلس الادارة   
بإعداد تقریر عن میزانیة  الإدارةاذ یقوم مجلس , 1من حیث تشكیلیة و طریقة تسییره

و یكون له في سبیل , و الخسائر لعرضه على الجمعیة العمومیة, وحساب الأرباح ,البنك
ى ذلك یعد عضو مجلس الإدارة مؤتمنا على وعل, ذلك الاطلاع على دفاتر البنك و سجلاته

من هذه الأسرار لحساب نفسه أو حساب الآخرین أو  الاستفادةأسرار البنك فلا یجوز له 
  2.إفشاء أسرار الآخرین

البنك المركزي بالنسبة للتشریع المصرفي الجزائري تمثلت في المحافظ و نجد تشكیلة إدارة   
  .رضو نوابه و أعضاء مجلس النقد و الق

 :المحافظ و نوابه  .أ 

إذ تجعلهم یتمتعون , یعتبر المحافظ و نوابه أشخاصا ذات مراكز قانونیة خاصة     
  .بالاستقلالیة عند أدائهم لمختلف مهامهم

غیر أن هذا القرار قد یتغیر بتغیر , سنوات 06و یعین المحافظ بمرسوم رئاسي لمدة    
جب مرسوم لمحافظ و نوابه في حال العجز الصحي بمو إلا أنه تتم إقالة ا, التعدیلات و القوانین

  3.یصدره رئیس الجمهوریة 

و من هذه  و یتمتع المحافظ بصلاحیات تجعله یعتد من الموظفین السامیین في إدارة    
  :الصلاحیات

  
                                                             

  .56بوساعة لیلى ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .57مناع سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .46محفوظ لشعب ، مرجع سابق ، ص  - 3
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 .إدارة شؤون البنك المركزي -
 .یتخذ جمیع الإجراءات التنفیذیة و یقوم بجمیع الأعمال في إطار القانون  -
و  یرفع باسم البنك المركزي جمیع الاتفاقیات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة -

  .نتائج نهایة السنة و حسابات الربح و الخسارة 
 1.لح البنك المركزي و یحدد مهامهاینظم مصا -

و بالرغم من أن المحافظ و نوابه یتمتع بصلاحیات أمام القانون إلا أنه من جهة یخضع     
ید في الالتزام بالسر المهني لأنه یعتبر ممثل لبعض الهیئات و المؤسسات مما یجعله إلى التشد

  .یخضع إلى واجب الكتمان في السر المهني 

 أعضاء مجلس النقد و القرض  .ب 

و ثلاثة آخرون , یتكون مجلس النقد و القرض من ستة أعضاء ثلاثة منهم یمثلون البنك     
  .یعینهم رئیس الحكومة 

و القرض بصلاحیات معرفة في القانون و تتعلق أساسا بالمیادین و یتمتع مجلس النقد    
  :التالیة

 .صلاحیات بوصفه مجلس إدارة للبنك المركزي -
 .صلاحیات بوصفه سلطة نقدیة  -
مة التي تطبق یوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي و سلم رواتبهم و یصدر الأنظ  -

 2.على البنك المركزي

 

                                                             
  .48-47ص .محفوظ لشعب ، مرجع سابق ، ص - 1
  .54محفوظ لشعب ، نفس المرجع ، ص  - 2
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 إدارة البنوك و المؤسسات المالیةمجلس  :ثانیا

   یقوم مجلس إدارة البنوك و المؤسسات المالیة بتسییر شؤون البنك و یقوم بتنفیذ توصیات    
  .إذ یعد بمثابة جهاز تنفیذي , و قرارات الجمعیة العامة 

  :شكیلة هذا المجلس تمثلت فیما یليو ت

حیث , طة اتخاذ القرارات المدیر أو مسیر البنك كل كبار الموظفین الذین لهم سل  . أ
یقصد بهؤلاء جمیع المستخدمین و العمال الذین یسأل عنهم البنك مسؤولیة  

و الذین یفشون معلومات وصلت إلیهم بمناسبة أعمالهم في البنك و لو , المتبوع 
لم یكن من اختصاصهم الإطلاع على هذه المعلومات مادامت وصلتهم بمناسبة 

 1.مو تابعین أیا كان مستواهمباشرة أعمالهم كموظفین أ

 هو كل"تعریف المسیر البنكي  92/05كم الأمر  2كما وردت في المادة 

شخص طبیعي له دور مسیر كالمدیر العام أو أي إطار مسئول یتمتع بسلطة  
أو الأوامر  إتخاذ باسم المؤسسة إلتزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة

و التي , یتضح لنا و نظرا الخصوصیة المهنیة البنكیة  2"بالصرف نحو الخارج
فإن المشرع أكد على , ضمان الثقة و الائتمان مع الزبائن  تقوم على أساس 

  .البنوك و المؤسسات المالیة إنشاءالاعتبار الشخصي لضرورة 
 :المصرفینالموظفین   . ب

  بمعنى , كبرت أم قلت  جمیع موظفي البنك بكافة مستویاتهم, یقصد بالموظفین المصرفین    

                                                             
 2000، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثالثة ، القاھرة ، عملیات البنوك من الوجھة القانونیةعوض علي جمال الدین ،  - 1

  .1088،ص 
، المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي و  22/03/1999الصادر في  92/05من النظام  02انظر المادة  - 2

  .ممثلي البنوك و المؤسسات المالیة 
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و  1بأصغر موظف في البنك انتهاءك و أن یلزم بهذا الالتزام بدءا من رئیس مجلس إدارة البن
المشرع الجزائري حرص على الالتزام بالسر البنكي لكافة موظفین المصارف مهما كانت درجته 

و التزام الموظف بالكتمان على المعلومات لا یقتصر فقط على المعلومات .مسیرا أو مستخدما
بل یمتد لیشمل كل ما یصل إلى عمله , تنفیذه للعمل المناط به في البنك التي علم بها أثناء 

بمعنى أنه داخل البنك بین التزام الموظف بالكتمان و مجال تخصصه الدقیق , مناسبة وظیفة ب
رة في تنفیذ حیث تشترك أكثر من إدا, و ذلك لوجود تداخل في الاختصاصات , داخل البنك 

  2.عملیة مصرفیة واحدة

السریة المصرفیة على كافة موظفي البنك أیا  إفشاءیسري حظر , و بناءا أعلن ذلك فإنه    
  .سواء كانوا عادیین أم عمالا, كانت درجتهم الوظیفیة 

  محافظي الحسابات :  الفرع الثاني

ألزمت التشریعات على كل من یرید , من الكفاءةحتى یكون محافظ الحسابات على قدر    
ظ الحسابات الذي یمارس فخصت محاف, ممارسة هذه المهنة أن تتوفر فیه بعض الشروط 

  .المهنة بصفته شخص طبیعي بشروط

المنظم للمهنة  91/08من القانون رقم  06و من بین هذه الشروط التي أوردتها المادة     
  :الشروط الواجب توافرها في أي شخص في نیته ممارسة المهنة و التي نوردها فیما یلي 

 .الجنسیة الجزائریة  -
 .المدنیةالتمتع بكل الحقوق  -

                                                             
  .63بوساعة لیلى ، مرجع سابق ، ص  - 1
، رسالة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر ، تخصص قانون  ؤولیة الموظف عن افشاء السر المھنيمسشیراز جاري ،  - 2

  .29، ص  2014/ 2013اداري ، 
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من شأنها  عمدیهة أن لا یكون المرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب جنایة أو جنح -
 1.أن تخل بالشرف

من  102إلى  100في المواد كما أن المشرع الجزائري نص على محافظ الحسابات    
  .المتعلق بالنقد و القرض 03/11الأمر 

وط و تحت طائلة العقوبات و یلتزم محافظو الحسابات بالسر المهني حسب الشر    
ولا یسمح لهم بإفشاء , من قانون العقوبات الجزائري  301المنصوص علیها في المادة 

إذ یمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت , السر المهني إلا في الحالات المنصوص علیها 
أن یطلعوا على السجلات و الموازنات و المراسلات و المحاضر و بصفة عامة على كل 

كما یقوم محافظ الحسابات بإعداد تقاریر , دون نقلها ) البنك(وثائق الخاصة للشركة ال
خاصة تشدیدا منه على بعض المعاملات السریة و التي قد تحمل في طیاتها أضرارا 

  2.رجل مهنتهللشركاء و العملاء باعتباره 

  الأشخاص الذین یشاركون في رقابة البنوك:    الفرع الثالث

یقصد بالأشخاص هنا كل شخص شارك أو یشارك في رقابة البنوك و المؤسسات     
و الذي منحه هذا الأخیر صلاحیة , المالیة وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون 

  .الكتمان  التزاممراقبة المصارف و التطلع على المعلومات و المعطیات المصرفیة تحت 

هنا على مستویین , بممارسة الرقابة المكلفون و الأشخاص الخاضعون للسر المهني و 
  .و الخارجیة  الرقابة الداخلیة

  

                                                             
  .03، ص  2010، 42ر ، العدد  .المنظم لمھنة الخبیر المحاسب ، ج 1991المؤرخ في أفریل  91/08الأمر  رقم  -  1
  .301ص علي البارودي و محمد العریني ، مرجع سابق ،  -  2
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 :الرقابة الداخلیة   . أ

حیث نصت المادة  03/11من الأمر  27و  26نص علیها المشرع الجزائري في المواد     
وم تتولى حراسة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتألف من مراقبین یعینان بمرس" :منه على مایلي 26

  1...."من رئیس الجمهوریة

تلك التي تقوم بها المؤسسة أو الهیئة عن طریق موظفین تابعین , و یقصد بالرقابة الداخلیة    
و یقوم بها كل من المراقب المالي الذي یعتبر , على النفقات العمومیة لها و مكلفین بالرقابة 

      2.و المحاسب العمومي, الأخیر شخص تابع لوزارة المالیة 

من المرسوم  34حیث نصت المادة , و یعد المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیة     
یلتزم المراقبون "و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات العمومیة على  92/414التنفیذي رقم 

المالیون و المراقبون المالیون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات و القرارات التي 
  3.یطلعون علیها

أما فیما یخص المحاسب العمومي فقد عرفه المشرع الجزائري من خلال تحدید المهام    
المتعلق بالمحاسبة العمومیة  90/21من القانون رقم  33الموكلة له و ذلك وفق نص المادة 

  :حیث یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات الموالیة

 .و دفع النفقات  الإیراداتتحصیل  -
 فظهاو الموارد المكلف بها و حضمان حراسة و حفظ الأموال و السندات و القیم   -
 4.و السندات و القیم و الممتلكات تداول الأموال   -

                                                             
  .03/11من الأمر  26انظر المادة  - 1
، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و  دراسة و تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوكبوطورة فضیلة ،  - 2

  .  21، ص  2006/2007علوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 
  .68لیلى ، مرجع سابق ، ص  بوساعة - 3
، مذكرة دكتوراه  آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولةشلال زھیر ،  -  4

  109، ص   2014/ 2013،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، تخصص تسییر المنظمات ، 
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خلال تعریف المشرع للمحاسب یمكن القول بأن المحاسب یختص بتنفیذ المراحل  و من   
  .المحاسبیة للعملیات المالیة لأنه العون المكلف قانونا لقبض و صرف المال العام

 :الرقابة الخارجیة  . ب

تعتبر الرقابة الخارجیة بصفتها إحدى وظائف الإدارة محور الارتكاز الذي تستند إلیه هذه     
وتعتبر أیضا تلك الرقابة الإداریة أو الوصایة التي تمارسها , رة لتأكید من الآداء العملي الأخی

  1.سة العمومیةالسلطة الوصیة على المؤس

 المتفشیةو , نتناول الرقابة الخارجیة من خلال أعضاء مجلس المحاسبة  و علیه سوف    
 :و اللجنة المصرفیة على التوالي, العامة للمالیة 

یعد مجلس المحاسبة الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على الأموال  :المحاسبة مجلس  :أولا
والمعاینات  و قد خوله القانون كل الصلاحیات للقیام بمهامه في مجال التحریات, العمومیة 

الأمثل للموارد العامة بما یحقق  الاستغلالالتي تمكنه من التوصل إلى السیر الحسن و 
  .الفعالیة و الرشاد

و علیه فإن أي بنك أو مؤسسة مالیة التي تكون أموالها أو رؤس أموالها ذات طبیعة     
ر بواجب السر المهني و عمومیة تكون خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة مع التزام هذا الأخی

  2.الكتمان

منها مراقبة , المالیة بعدة اختصاصات  تقوم المفتشیة  :المفتشیة العامة للمالیة  :ثانیا
و كذا كل شخص معنوي یتمتع , المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

                                                             
  .30، الجزائر ، ص ، دون سنة النشر، دار بلقیس الحالي أبحاث في الاصلاح مولود دیدان ،  - 1
  .288مولود دیدان ، نفس المرجع ، ص  - 2
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و تقوم أیضا بإجراء مراقبة و تفتیش دوري في الایرادات و , بمساعدات مالیة من الدولة 
  1.تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیةالهیئات الموضوعة 

فهي بصفة عامة تقوم بمراقبة البنوك و المؤسسات العمومیة و فحص العملیات اللازم     
لأن ذلك یدخل , و لا یمكن لمسئولي المصارف العمومیة التي تجري المراقبة علیها , رقابتها 

  .إطار مهامها 

و , لها  الواجبات المقررة باحترامالمالیة أن تمتن  المفتشیةیجب على , إلا أنه من جانب آخر   
  .الالتزام بالطابع السري اتجاه أي عملیة مراقبة أو فحص للمستندات 

یعینه المحافظ , یسیر الأمانة العامة للجنة المصرفیة أمینا عاما  :اللجنة المصرفیة  :ثالثا
حیث تكلف الأمانة العامة للجنة , من بین مستخدمي بنك الجزائر من رتبة مدیر عام

  :المصرفیة بما یلي 

    و هیئات بنك الجزائر و الأمانة العامة لمجلس النقد, ین اللجنة المصرفیة التنسیق ب -
 .و القرض

 المحدد من طرف اللجنة المصرفیة  متابعة تحقیق برنامج النشاط -
 2.و كذا محافظي الحسابات, العلاقة مع البنوك و المؤسسات المالیة  -

  :من 03/11من الأمر  106نص المادة  و تتكون اللجنة المصرفیة حسب 

 .المحافظ رئیسیا  -
 .ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسب  -
 .قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا -

                                                             
  .69بوساعة لیلى ، مرجع سابق ، ص  - 1
 ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا حوریة حمني ،  - 2

  .125،  ص  2005/2006، و علوم التسییر 
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  .و علیه فإن كل عضو نص علیه المشرع في هذه المادة ملزم بالسر المهني 

  بالسر البنكي للالتزامالمكاني الزماني و النطاق : طلب الثالثمال

طالما أن الالتزام بحفظ السر البنكي هو واجب یقع على البنك فله فترة زمنیة یسري فیها و     
فبالنسبة للنطاق الزماني نقصد به الفترة الزمنیة لبتي یلتزم , نطاق جغرافي تطبق فیه أحكامه 

أما بالنسبة للنطاق المكاني فنعني به تحدید , البنك و من في حكمه بكتمان أسرار عملائه  بها
  .المدى المكاني أو الرقعة الجغرافیة التي یظل فیها هذا الالتزام ساري المفعول

  النطاق الزماني للسر البنكي: الفرع الأول

ة تقدم مصلحة مادیة أو معنویة تظل البنوك ملتزمة بالسر المهني طالما أن الوقائع السری    
ولا ینقضي هذا الالتزام بعد وفاة العمیل فقد تكون له مصلحة معنویة في احترام ذكرى , للعمیل 
و قد أید القضاء الفرنسي هذا الموقف في أحد أحكامه و اعتبر أن الصفة المطلقة , عمیله

الالتزام بالسر تأكیدا من قانون العقوبات الفرنسي تفرض على بعض الأشخاص  378للمادة 
  1.ته بعض المهنللثقة المفترضة في ممارس

أما بالنسبة للتشریع السویسري فقد نص صراحة على ضرورة استمرار البنك بالمحافظة على    
إذ یعتبر هذا الالتزام من , أسرار زبائنه حتى بعد انتهاء العلاقة بینهما لأي سبب من الأسباب 

نكي المطلق إذ لا یجوز للعامل أن یفشي الأمور التي یطلع علیها أهم نتائج نظریة السر الب
   2.یظل هذا قائما بعد انتهاء الخدمة و, بحكم و ظیفته إذا كانت سریة 

السالفة  117حیث نص في المادة  ,و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد سایر هذا الموقف    
, و من خلال هذه العبارة ......" كل شخص یشارك أو شارك"الذكر من قانون النقد و القرض 

                                                             
، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو  التزام البنك بالمحافظة على السر المھنيالحاسي مریم ،  -  1

  .100، ص  2011/2012بكر بلقاید ، تلمسان ، 
  .101نفس المرجع ، ص  - 2
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لو توقف یفهم من نص المادة أن التزام البنوك بالمحافظة على أسرار عملائها یظل مستمرا و 
  1.الموظف عن ممارسة مهنته

الموظف على خدمة  انتهاءار عقوبة إفشاء السر بعد و یؤید كذلك بعض الفقه فكرة استمر    
  .زمنیا على جمیع وقائع الإفشاء التي تحدث في المستقبلاعتبار أن الحظر الجنائي یسري 

نستنتج مما سبق أن العدید من التشریعات لم تجعل من التزام البنوك بالمحافظة على أسرار 
هذه  انتهاءبل مددته إلى ما بعد , میل بالبنك عملائها التزاما ذا نطاق زماني محدد بعلاقة الع

أسرار  إفشاءفیتمتع بذلك عن , العلاقة و جعلته بذلك التزاما مؤبدا یلقى على عاتق البنك 
  .عملائه أیا كان سبب انتهاء العلاقة 

  النطاق المكاني للسر البنكي : الفرع الثاني 

لقد نص المشرع اللبناني بمقتضى المادة الأولى من قانون سریة المصارف الصادر في     
تخضع لسر مهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة :"على مایلي  1956

و المصارف التي هي فروع لشركات أجنبیة شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانیة و , 
  ".ها وزیر المالیةعلى موافقة خاصة یعطیالأجنبیة 

 01/29المصرفیة السوري و قد جاءت في هذا السیاق أیضا المادة الأولى من قانون السریة    
لا یخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف "حیث نصت على أنه  2001الصادر بتاریخ 

  ".العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة

  

                                                             
  .03/11من الأمر  117انظر المادة  - 1
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ما فیها فروع البنوك الأجنبیة التي تباشر كما تسري أحكام السریة المصرفیة في مصر ب   
دث منها في و یشمل حظر الإفشاء الأسرار المصرفیة على الوقائع التي تح, نشاطها في مصر

  1.مصر

سریانه على وقائع الإفشاء التي  لامتدادغیر أن سریة الحسابات المصري لم یحدد حكما    
من أحد لم یحدد حكم الإفشاء الذي یحدث  كما,تحدث في البنوك الأجنبیة المتواجدة في مصر

  .فروع البنوك المصرفیة في الخارج

أما التشریع في لكسمبورغ فقد اعتبر أن العقوبة الجزائیة المقررة عند مخالفة قواعد السر    
  2.راب الوطني و لیس لها أثر عالميالبنكي لهذا البلد تسري في كامل الت

ري ئالبنكي یسري على جمیع البنوك المتواجدة في التراب الجزا و لا شك في أن الالتزام بالسر
  .سواء كانت جزائریة أو أجنبیة

                                                             
  . 103مریم ، مرجع سابق ، ص  الحاسي - 1
، مجلة منازعات الأعمال ، العدد الخامس ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران ،  السر المھني في قانون الأعمالقاید حفیظة ،  - 2

  .24- 23ص .، ص2015الجزائر ، 



:الفصل الثاني أحكام المسؤولیة المدنیة المترتبة على إفشاء السر البنكي  
 

 

39 

  أحكام المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إفشاء السر البنكي  :الفصل الثاني     
إن القوانین وفرت للسر البنكي أو المصرفي الحمایة القانونیة و رتبت جزاءات مختلفة في     

) العمیل(الجزاء المدني الذي شرع من أجل تعویض المضرور حال الإخلال به و لعل أهمها 
ؤولیة  عن الأضرار التي لحقت به ،بشرط أن یوقف هذا الأخیر في إثبات أركان قیام المسِ

  .المدنیة ألا و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة التي تربط بینهما
المسؤولیة المدنیة و تحدید الجزاءات البحث في مفهوم  و على هذه الأهمیة فمن الأجدر بنا    

  .المترتبة علیه
و علیه سنعتمد لمعالجة الجزء المدني في حال الإخلال بالسریة من قبل بنك المباحث     

  :التالیة
  

  تعریف المسؤولیة المدنیة و أنواعها: المبحث الأول
  نكيأركان المسؤولیة المدنیة المترتبة على إنشاء السر الب: المبحث الثاني
  .آثار المسؤولیة المدنیة المترتبة على إنشاء السر البنكي: المبحث الثالث
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  شاء السر البنكيفمفهوم المسؤولیة المدنیة المترتبة على إ: المبحث الأول    
مسؤولیة البنك عموما لا تقوم إلا في حالة توافر ثلاث شروط أساسیة السالفة الذكر، إلا      

أن هذه المسؤولیة قد تكون ناشئة عن إخلال بالتزام عقدي فتكون أمام خطأ عقدي و المسؤولیة 
  .عقدیة، و إن لم یكن التزام عقدي و كان خطأ تقصیري هنا نكون أمام مسؤولیة تقصیریة

ان ثمة عقد صحیح یربط البنك بالعمیل ،فإن البنك یلتزم التزاما ضمنیا بموجب هذا فإذا ك   
  .العقد ألا یفشي أسرار هذا العمیل ،فیكون إفشاؤها عقدیا

و إذا لم یكن ثمة عقد فإن البنك اتجاه العمیل خطأ تقصیري و هذا الذي سوف نتطرق إلیه    
  .مطلب الأول ،و تعداد أنواعها في المطلب الثانيبعد ما نقوم بتعریف المسؤولیة المدنیة في ال

  تعریف المسؤولیة المدنیة الناشئة على إفشاء السر البنكي: المطلب الأول   
 2العملیات المصرفیة نوع من الأعمال التجاریة بحسب الموضوع حسب نص المادة  تعد    

بحسب الموضوع كل عملیة مصرفیة أو عملیة  یعد عملا تجاریا" من القانون التجاري الجزائري
بالسر  لتزامالا، إذ تقوم علاقات المصرف مع الزبون أساسا على العقد، و مصدر ..."صرف

  .المهني هو العقد، إلا أن هذه العلاقات قد تِسس في بعض الأحیان على أساس واجب قانوني
، یقال إنه تهمر تقع علیه تبعحالة أو صفة من یسأل عن أ"و تعرف المسؤولیة لغة بأنها    

     أو مطالبا عن أمور  مسئولاما یكون به الإنسان "و تعرف أیضا " بريء من مسؤولیة كذا
  ".أو أفعال أتاها

  1."حالة الشخص الذي ارتكب أمرا یستوجب المؤاخذة"و تعرف المسؤولیة بوجه عام بأنها     
ولیة المدنیة هي مجموعة القواعد التي تلتزم من ألحق ضررا بالغیر، و على العموم      و المسؤِ

هذا التعریف الذي یتحمله هذا الأخیر و ذلك عن طریق تعویض یقدمه نتیجة إخلاله بالتزام 
عن تنفیذ ما  المسئولسابق رتبة العقد أو القانون، و هكذا فإن المسؤولیة المدنیة عند امتناع 

عهد به من التزامات عقدیة أو القیام بالتزام قانوني مقتضاه عدم الإضرار بالغیر، فالغرض من ت
هذا الالتزام الجدید الذي هو محل المسؤولیة المدنیة، هو تعویض المضرور عن الضرر الذي 

                                                             
، دار  المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائريأحمد حسن الحیازي ،  - 1

  .13، ص 2008الثقافة ، عمان ، 
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أصابه سبب امتناع أو تخلف المسؤول عن تنفیذ ما تحمله من التزامات سابقة بمحض إرادته 
  1.جب القانونأو بمو 

و تعرف أیضا أنها التزام بتعویض الضرر الناشئ اما من عدم تنفیذ العقد و یطلق علیها     
في هذه الحالة المسؤولیة التعاقدیة، أو اعتداء على واجب عام بعدم الإضرار بالغیر بموجب 

غیر  الشخصیة أو الأشیاء تحت الحراسة، و في هذه الحالة المسؤولیة أفعالمسؤولیة عن 
و تطبیقا للقواعد العامة فإن إفشاء السر البنكي یعتبر  2التعاقدیة و نكون أمام مسؤولیة تقصیریة

خطأ موجب للمسؤولیة یقتضي تعویض الأضرار اللاحقة بالزبون عن هذا الإفشاء سواء كانت 
  .المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة

إن الآثار المدنیة لإفشاء السر و سواء كان الخطأ صادر من البنك أو أحد موظفیه، ف     
البنكي لا تتخذ شكلا موحدا كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة، بل تختلف بحسب 

  .الأساس الذي تستند إلیه
فإذا كان هناك عقد بین البنك و العمیل یكون إفشاء البنك للسر خطأ عقدي، أما بالنسبة     

لة عدم وجود عقد بینهما لذلك فهي تنشأ مباشرة من نص للمسؤولیة التقصیریة فإنها تقوم في حا
  3.القانون

و نجد أن البنك في حد ذاته شخصا معنویا یباشر نشاطه بواسطة موظفیه، فإنه یسأل      
، لذا ینبغي 4الصادرة منهم طبقا لقواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیة الافشاءاتمدنیا عن 

لسر، لأن الالتزام بحفظ السر البنكي التزام بامتناع عن عمل، إثبات الخطأ في حق من أفشى با
  .و یجب على الدائن أن یثبت حصول الإخلال به

  

                                                             
  .17نفس المرجع ، ص  - 1
،  1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان ،  -  2

  . 14ص 
، ص  1996لثقافة ، عمان ، الطبعة الأولى ، ، دار ا سر المھنة المصرفي  في التشریع الأردنيعبد القادر العطیر ،  - 3

82.  
، مكتبة الأنجلو المصرفیة ، الطبعة الأولى  المسؤولیة المدنیة في العمل المصرفي  في الدول العربیةعبد الفتاح سلیمان ،  - 4

  .15، ص  1986، مصر ، 
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  أنواع المسؤولیة المدنیة الناشئة على إفشاء السر البنكي: المطلب الثاني
ة فكرة المسؤولیة المدنیة في الخطأ المهني و البنكي، تثیر فكرة الخطأ و الجزاء، بمعنى ثم    

فنظرا للأهمیة البالغة للمسؤولیة المدنیة ) الموظف(یوجب مؤاخذة فاعله ) الإفشاء(فعل ضار 
        نجد الأنظمة القانونیة و التشریعات فصلت في المسؤولیة المدنیة و قسمتها إلى عقدیة 

  .و تقصیریة، بحیث خصت كل منها بأحكام و نطاق تستقل به عن الأخرى
  یةالمسؤولیة العقد: الفرع الأول

تعرف المسؤولیة العقدیة هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفیذها، و     
هي لا تقوم إلا عند استحالة التنفیذ العیني، و لم یكن من الممكن إجبار المدین عن الوفاء 

نتیجة  عن الأضرار التي یسببها للدائن مسئولابالتزاماته المتولدة عن العقد عینا، فیكون المدین 
و تعرف أیضا بأنها جزاء العقد، و تقوم على ، 1عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد

و تعرف أیضا هي ، 2الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل علیه العقد من التزامات
 التي تترتب عن عدم تنفیذ الالتزام الناشئ عن العقد، فمثال ذلك مسؤولیة المحضر القضائي
عن امتناعه أو تأخیره في دفع أجرة أعوان مكتبه یربطه بهم عقد عمل صحیح محدد المدة أو 

  3.غیر محددها
و علیه فالمسؤولیة العقدیة هي المسؤولیة التي تترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدیة،    

ولیة المدنیة فالنسبة لمسؤولیة البنك على إفشاء السر البنكي لأحد عملائه، شأنها شأن المسؤ 
العقدیة، فهي تفترض المسؤولیة بین البنك و العمیل بأن یقوم كل منهما بتنفیذ التزامات وفقا 

للأحكام الواردة في العقد، سواء تمتلك تلك العلاقة في عقد حساب مصرفي، أو عقد ودیعة    
ولى و الثانیة الفقرة الأ 107نقدیة أو غیرها من العملیات المصرفیة، و هذا طبقا لنص المادة 

من القانون المدني و التي تنص على وجوب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و نلاحظ أن 

                                                             
  . 86مناع سعد العجمي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .32سابق، ص أحمد الحسن الحیازي ، مرجع  - 2

، مجلة الواحات للبحوث و  المحضر القضائي الجزائري -المسؤولیة المھنیة للمھنیین القانونیینسقاش ساسي ، - 3
  .09، ص  2010، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  9الدراسات ، العدد 
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العقود المصرفیة سواء كانت عقد شراء أو بیع مستندات أو غیرها، قد لا تتضمن سندا ینص 
  .لعقدعلى السریة المصرفیة، و من ثم یكون الالتزام بالسریة المصرفیة مفترضا و واضحا في ا

و دخول الزبون في علاقة تعاقدیة مع البنك، و بالنظر إلى طبیعة العمل البنكي، فإنه من     
الضروري إفضاء الزبون للبنك معلومات لها صفة السریة، لأنه ما كان سیفضي بها لولا وجود 

  1.العلاقة العقدیة بینهما
حد التزاماته الناشئة عن عقد من و البنك یتعرض للمسؤولیة العقدیة بشكل عام، إذا أخل بأ    

، أو نفذ العقد )العمیل(عقود العملیات البنكیة، و ترتب من جراء هذا الإخلال ضرر للزبون 
  2.تنفیذا سیئا و مخالفا لما استقر علیه العرف البنكي

و علیه حتى تقوم المسؤولیة العقدیة للبنك، فلا بد من وجود عقد بین البنك و أحد العملاء،    
فق فیه هذا الأخیر مع البنك على أن یقوم البنك بأداء الخدمات البنكیة، و الالتزام بعدم یت

 .الإفشاء لكل معلومة ترتبط بالعمیل و تلحق بها ضررا
  .یقترن بشروط توجب صحته القانونیة نإلا أن العقد لكي یكون صحیحا یجب أ    

     شروط قیام المسؤولیة العقدیة: أولا  
هناك عقد صحیح بین البنك و العمیل، و یعرف العقد حسب المشرع الجزائري  أن یكون -1
  3"العقد یلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل، أو عدم فعل شيء ما"
و هذا العقد یلتزم فیه البنك بأن یؤدي للعمیل إحدى الخدمات المصرفیة، مع الالتزام     

دى الخدمات في مرحلة العقد، أما إذا أخطأ البنك في المرحلة حول كل ما یتعلق بإح انبالكتم
السابقة على انعقاد العقد فإن العمیل لا یستطیع أن یرجع على البنك طبقا لقواعد المسؤولیة 

  4.العقدیة

                                                             
، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  لطبي، المسؤولیة المدنیة عن افشاء السر ازیوي عكریة  - 1

   24، ص  2013العقید أكلي محند أو الحاج ، البویرة ، 
  . 165، ص  2006، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، الطبعة الرابعة ،  القانون المدنيمصطفى العوجي ،  - 2
  . 58أحمد حسن الحیازي ، مرجع سابق ، ص  - 3
  . 35، ص  2010، الجزائر ،  ITCIS، دار النشر  المسؤولیة المدنیة المھنیةفلیب تولوز ،  - 4
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و مثال ذلك أن یقطع البنك مفاوضات العاقد فجأة دون سبب مشروع، و تقتضي المسؤولیة    
العقد، و  انتهاءو من ثم إذا أفشى المصرف أسرار العمیل بعد ،1العقدالعقدیة للبنك بانقضاء 

  یترتب على ذلك ضرر للعمیل، فلا یمكن الرجوع على المصرف طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة
أن یكون الخطأ نشأ من جانب المصرف و یعرف الخطأ في الالتزامات التعاقدیة، هو  -2  

  .رام الالتزامات العقدیةعدم الحیطة و الإهمال و عدم احت
و علیه یجب على المصرف أن یحرص من الوقوع في الخطأ، و ذلك لتجنب علم الغیر    

بالمعلومات السریة باتخاذه التدابیر الضروریة من عدم الإفضاء بمعلومات تخص أحد الزبائن 
  .أو العملاء إلى الغیر، من خلال التنظیم الداخلي المحكم للبنك

   
حصل فعل الإفشاء من طرف المعرف، فإنها تقوم المسؤولیة العقدیة، و للعمیل  و إذا تم و  

   2.أن یرجع على المصرف من جراء الإفشاء الذي قام به
أن یكون الخطأ أصاب العمیل و سبب له ضرر، أي أن یكون الضرر الذي أصاب -3  

إذ یكفي لقیام العمیل قد وقع سبب إفشاء السر المصرفي، المرتبط بالخدمة المصرفیة، 
مثل اعتداء موظف  ،3المسؤولیة العقدیة وجود صلة بین العقد و الضرر الذي لحق العمیل

المصرف على العمیل المتقاعد مع المصرف لیؤدي له الأخیر إحدى الخدمات المصرفیة، بل 
  .یجب لقیام المسؤولیة العقدیة وجود صلة قانونیة بین العقد و الحادثة الضارة

  .فلا بد أن ینشأ الضرر بسبب إخلال الصرف بتنفیذ إحدى الالتزامات الناشئة عن العقد    
و على ذلك إذا كان إفشاء السر المصرفي خارج نطاق الالتزامات الناتجة عن العقد فلا      

  .تقوم المسؤولیة العقدیة
  
  

                                                             
  .، السالف الذكر  58/ 75، من الأمر  121المادة  - 1
، رسالة ماجیستیر ، جامھة تلمسان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  المسؤولیة المدنیة للمھني المدینبختاوي سعاد ،  - 2

  .20، ص 2010/2012
  .234محمد عبد الحي ابراھیم ، مرجع سابق ، ص  - 3
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  خصائص المسؤولیة العقدیة: ثانیا  
المتعاقدین هي التي تحدد مدى الالتزام، و من في المسؤولیة العقدیة إرادة  -1

 1.ثم یمكنهما أن یرتضیا الإعفاء في المسؤولیة العقدیة في حالات معینة
في المسؤولیة العقدیة للعمیل المتضرر الحق في إنهاء عقده مع المصرف  -2

لأن إفشاء السر یعتبر خرقا لهذا المبدأ أو خروجا من جانب المصرف، 
 2.خ اتفاقه معهمما یتیح للعمیل فس

 
التعویض عن الضرر المتوقع وقت العقد حسب ما اتفقا علیه أطراف  -3

 3.العقد
في المسؤولیة العقدیة لا یتقادم الالتزام الذي نشأ بإرادة الطرفین إلا بمدة،  -4

 4.هي خمسة عشر سنة
  المسؤولیة التقصیریة: الفرع الثاني

انوني، أي مخالفة الواجب قانوني، و هذا المسؤولیة التقصیریة هي جزاء الإخلال بالتزام ق   
الالتزام القانوني یقابله حق للعمیل بحفظ أسراره، و یعتبر الإخلال به خطأ تقصیریا یوجب 

و تعرف  5المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت العمیل بسبب الاعتداء على حقه في السر
ار لنصوص العقد المتعلقة المسؤولیة التقصیریة أنها إخلال بالتزام قانوني، من خلال إهد

  6.غشبالمسؤولیة، مما یترتب علیه إحداث ضرر لأحد الطرفین، بارتكاب خطأ جسیم أو 
و تبنى المسؤولیة التقصیریة في التشریع الجزائري، على أساس أن كل خطأ سبب ضررا    

یلتزم من ارتكبه بالتعویض و تطبیقا لهذا التأسیس، نجد أن المشرع الجزائري ألزم به في نص 
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه،و یسبب ضررا للغیر "من القانون المدني  124المادة 

                                                             
  .153-152ص .سلیمان علي الحمادي الحلبوسي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .63أحمد حسن الحیازي ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .64، ص  2007،  الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ،  المسؤولیة المدنیة و التعویض عنھاأمیر فرج یوسف،  - 3
  .235، مرجع سابق ، ص  إبراھیممحمد عبد الحي  - 4
  .236نفس المرجع ، ص - 5
  .39، ص  2007، دار محمود ، القاھرة ،  المسؤولیة عن الأشیاء–المسؤولیة المدنیة مصطفى مجدي ھرجھ ،  - 6
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و المشرع الجزائري اعتبر الخطأ تقصیریا، نظرا " سببا في حدوثه بالتعویضیلزم من كان 
  .لارتباطه بالغیر

حتى تقوم المسؤولیة العقدیة للبنوك، یتم التعامل مع البنك من خلال عدة عملیات مصرفیة،     
دون أن تكون هناك رابطة عقدیة بین البنك و العمیل، غي هذه الحالة تعد مسؤولیة البنك عن 

و علیه فإن خطأ المصرف بإفشاء  1إفشاء السر المصرفي أو أسرار العمیل مسؤولیة تقصیریة
سر العمیل یعتبر خطأ تقصیري، إذا كانت لا تربطه بالعمیل رابطة عقدیة و یتصور ذلك في 

  :حالات منها
ا أن یكون العقد باطلا لعدم أهلیة العمیل أو لسبب من أسباب بطلان العقد المتصلة بالرض-1

  .أو المحل أو السبب
  .أن تنشأ في مرحلة المفاوضات، و هي المرحلة السابقة على التعاقد-2
         أن یكون هناك عقد بین البنك و العمیل، ثم ینتهي و تنقضي العلاقة بین المصرف-3

  2.و العمیل، و لیس معنى إنهاء العقد انقضاء الالتزام بحفظ السر البنكي
لتقصیریة خصائصها تمیزها عن المسؤولیة العقدیة في حالة و من الثابت أن للمسؤولیة ا  

  :إفشاء السر المصرفي و تتمثل فیما یلي
  .المسؤولیة التقصیریة تكون عن الضرر المتوقع، لأن هذا هو الأصل في التعویض-1
في المسؤولیة التقصیریة التضامن بین المدینین مفترض، فإذا اشترك أكثر من شخص في -2

كان كل منهم متسبب فیه و من ثم فإنه یلتزم بتعویض المضرور عن كامل إحداث الضرر، 
  .الضرر الذي لحقه

لا یجوز لطرفین أن یترضیا على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة لأن الالتزام الذي أخل به -3
 المدین هو التزام فرضه القانون، و لا دخل فیه لإرادة الطرفین، فالقانون هو الذي یعفي منه في

  3.الحالات التي ینص علیها

                                                             
  .67، ص  2003، دار وائل ، الطبعة الأولى ، الأردن ،  المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیرالحیازي ،  إبراھیمأحمد  -  1
، مذكرة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ،  أثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود ذیاب العتیب ،  -  2

  .36، ص  2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 
  .131مریم ، مرجع سابق ، ص  الحاسي -  3
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و المسؤولیة التقصیریة قد تقوم على الأعمال الشخصیة، عندما یكون الضرر الناجم عن     
المسؤولیة التقصیریة قد تم بصفة شخصیة، و التي نظمها المشرع الجزائري في نص المادة 

  .من القانون المدني 124
مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة بنصها من نفس القانون، التي تضمنت  136و المادة      
عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع، متى كان واقعا منه  مسئولایكون المتبوع "

في حال تأدیة وظیفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعیة، و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار 
  1".وجیههتابعه، متى كانت علیه سلطة فعلیة في رقابته و في ت

عن أعمال موظفیه، إذا أصدر خطأ من أحد الموظفین، أثناء  مسئولاو علیه فالبنك یصبح     
تأدیة الوظیفة أو سببها، فإذا انتفت مسؤولیة التابع سواء، بعدم ثبوت الخطأ أصلا، فإن 

أیضا مسؤولیة المتبوع في هذه الحالة تنتفي، و لا یكفي لقیام الخطأ من جانب التابع بل یلزم 
  2.أن یسبب ضررا للغیر بطلب التعویض عنه

 .كما یجب أن یكون خطأ تابع قد وقع حال تأدیة الوظیفة أو لسببها 
بأنها رابطة تنشأ عن عملیة تشغیل یقوم بها شخص یستخدم بموجبها "و تعرف التبعیة     

قابة و التوجیه أشخاصا آخرین تنشأ لمن یقوم بها سلطة فعلیة في إصدار الأوامر و ممارسة الر 
  3.على تنفیذ الأوامر على أن تتم عملیة التشغیل لحساب ذلك الشخص

و التبعیة في مجال البنك، هي التي تقوم سواء بموجب عقد عمل أي للمتبوع حریة اختیار     
  .تابعه، أو تقوم مستندة إلى علاقات تنظیمیة من علاقات القانون العام

  :و منه تقتضي رابطة التبعیة توفر ثلاثة أساسیات هي  
  
  
  

                                                             
  .، السالف الذكر  75/58، من الأمر  136المادة  - 1
، رسالة ماجیستبر ، كلیة العلوم القانونیة  مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ في القانون المدني الجزائريقجالي مراد ،  - 2

  .25، ص  2003و الاداریة ، جامعة الجزائر ،
  .32، ص  1999، بدون دار نشر ،  المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھاعادل أحمد الطائي ،  - 3
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  .قیام سلطة الرقابة و التوجیه-1
  .أن تكون هذه السلطة عن عمل معین-2
  1.قیام التابع بهذا العمل لحساب المتبوع-3
 یكون المتبوع مسؤولا"من القانون المدني السالفة الذكر،  136انطلاقا من نص المادة     

فإن شروط قیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه " ........تأدیة وظیفته أو لسببهافي حالة ....
  :تتجلى فیما یلي

  .توفر عنصر الرقابة و التوجیه: الشرط الأول
على تابعه، لأنه على ) البنك(إن علاقة التبعیة تقوم بتوافر عنصر الرقابة و التوجیه للمتبوع    

  .إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معین لحسابه أساسها تكون هناك سلطة فعلیة في
   
فإذا  2و هذا الأمر یقتضي ضرورة التدخل الإیجابي من المتبوع في تنفیذ هذا العمل و تسییره   

لم تتوافر لدى البنك سلطة في الرقابة و التوجیه انتفت علاقة التبعیة، و انعدمت مسؤولیة 
  .البنك

تأدیة الوظیفة أو سببها یشترط لقیام مسؤولیة البنك بصفته صدور الخطأ أثناء : الشرط الثاني
متبوعا، أن یقع الخطأ من قبل الموظف أثناء مباشرته لوظیفته، أي أن للوظیفة علاقة بالفعل 

  3.الضار فلولاها لما حدث الضرر
و الخطأ الذي یرتكب بمناسبة الوظیفة، و الذي یعني أن الوظیفة هي التي تسهل ارتكاب    

الفرصة لارتكابه، أي أن الخطأ یتصل بالوظیفة اتصال  تهیئأ، و تساعد في ذلك بل و الخط
  .العلة بالمعلول

                                                             
  .254-243ص .أحمد ابراھیم ، مرجع سابق ، ص - 1
، دار الكتب القانونیة ، المسؤولیة المدنیة التعویض في المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة ابراھیم سید أحمد ،  - 2

  .193، ص  2006مصر ، 
  .99، ص  2004، دار العلوم ، الجزائر ،  الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق ،  - 3
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و للذكر أن المسؤولیة التقصیریة لا تترتب على أعمال الأشخاص فقط، بل تمتد لتشمل    
الأشیاء، و ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري بقوله أن كل من یتولى حراسة شيء و كانت له 

  1.عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء مسئولاو التسییر و الرقابة، یعتبر  الاستعمالقدرة 
    و بذلك فإن المصرف نجده مطالبا بضمان أمن الشبكة المعلوماتیة، و تأمین الحراسة لها   

  .و رقابتها، مما یدفع الضرر عنها
  الفرق بین المسؤولیة العقدیة و التقصیریة: الفرع الثالث

بعض الفقه على أساس مصدر الالتزام بالتعویض بین نوعین من المسؤولیة المدنیة و  میز   
المسؤولیة العقدیة التي تترتب عن إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدیة، و المسؤولیة : هما

  .التقصیریة التي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني
تناولها المشرع في الفصل المخصص بآثار فالمسؤولیة العقدیة تتعلق بآثار الالتزام، و قد    

  2.الالتزامات التعاقدیة، في حین تكون المسؤولیة التقصیریة مصدرا للالتزام
و یستند أنصار ازدواجیة المسؤولیة المدنیة إلى الاختلاف الموجود بین أحكام كل من      

الإثبات، التضامن،  الأهلیة، الأعذار،: هذین النوعین من المسؤولیة في مسائل مختلفة منها
  3.الإعفاء من المسؤولیة

و یرى اتجاه آخر من الفقهاء، أن المسؤولیة المدنیة لفرع واحد، فالمسؤولیة العقدیة مثلها     
     مثل المسؤولیة التقصیریة، و من ثم لهما نفس الطبیعة خاصة و أنهما یتحدان في السبب 

  .و النتیجة
ام الأصلي الناشئ عن العقد ینقضي بهلاك محله، أو و یرى أنصار هذا الرأي أن الالتز     

  4.باستحالة محله سبب خطأ المدین
و أن الالتزام بالتعویض لیس هو الالتزام الأصلي الذي رتبه العقد، بل هو التزام رتبه     

من  124التي تقابلها المادة (من القانون المدني الفرنسي  1382القانون، و تكون المادة 

                                                             
  .، من الأمر السالف الذكر  138المادة  - 1
  .07أحمد ابراھیم الحیازي ، مرجع سابق ،ص  - 2
  .22بختاوي سعاد، مرجع سابق ، ص  - 3
  .، السالف الذكر  75/58، من الأمر 93المادة  - 4
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هي مصدر هذا الالتزام القانوني و على العموم یكون القانون هو ) دني الجزائريالقانون الم
مصدر هذا الالتزام الثانوي أي الالتزام بالتعویض كجزاء الإخلال بالالتزامات الأولى الناشئة 

  .سواء عن العقد أو القانون
أو شبه جریمة  و یعد كل إخلال بالتزام عقدي أو قانوني من قبل المدین أو الغیر جریمة   

  .مدنیة، یترتب عنها مسؤولیة من نوع واحد
و یرى أنصار نظریة وحدة المسؤولیة أن الفروق التي یحتج بها أنصار ازدواجیة المسؤولیة    

  .هي فروق سطحیة لا تنال من طبیعة المسؤولیة و لا من وحدتها
لفقهاء، و لقد انتهى هذا إلى جانب هاتین النظریتین هناك رأي أوسط أخذ به الكثیر من ا    

الرأي الثالث إلى ضرورة التمییز بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة نظرا لتباین 
  1.أحكامها في مسائل معینة

غیر أن هذه الازدواجیة لیست جوهریة و لا تنال من طبیعة و وحدة المسؤولیة كنظام     
قانوني، و لا یزاد بهذه الازدواجیة وجود مستقل في حد ذاته، بل تقتصر على نظامها ال

مسؤولیة، بل هناك نظامین قانونیین فقط لأن المسؤولیة العقدیة مثلها مثل المسؤولیة 
یتعلقا بإخلال الالتزام، و هذا الإخلال هو الذي ینشئ الالتزام الجدید المتمثل  التقصیریة، لأنهما

في الالتزام بالتعویض و عكس ما تراه النظریتان السالفتان الذكر، فإن كل من المسؤولیة العقدیة 
و التقصیریة لهما علاقة بنظریتي مصادر و آثار الالتزام، كما تقوم المسؤولیة التقصیریة على 

  :الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة العقدیة، و هينفس 
  2.الضرر و الخطأ و علاقة السببیة بینهما، و هذا ما یفید قطعا أنهما من طبیعة واحدة     
إذن، و حسب رأیي، أن المسؤولیة المدنیة في مجال المعاملات المصرفیة قد تتفرق في   

إذا وجد عقد من العقود المصرفیة بین نوعین، قد تكون عقدیة عن إفشاء السر المصرفي 
المصرف و العمیل، إذ یترتب على عاتق البنك الالتزام بكتمان السر المصرفي، إذ یبقى 

                                                             
  .24بختاوي سعاد ، مرجع سابق ، ص  - 1
 التعویض عن تغییر الضرر في جسم المضرور و مالھ في المسؤولیة المدنیةأحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مدى  - 2

  ..51، ص  2000/ 1999، الاسكندریة ،  العقدیة و التقصیریة
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المصرف ملتزما بالكتمان التزاما ضمنیا مفترضا بموجب العقد، و یكون إفشاء المصرف لأسرار 
  .العمیل خطأ عقدیا

یة المدنیة و المنطلقة في المسؤولیة التقصیریة التي أما فیما یخص النوع الثاني من المسؤول    
من المتصور قیامها في حال غیاب عقد یربط بین البنك و العمیل، على عكس المسؤولیة 
العقدیة، كأن تتم أثناء مفاوضات بین البنك و العمیل على عقد قرض ثم لا تثمر، ففي هذه 

 مسئولاأي عقد، فإن قام بإفشائها یكون  إبرامالحالة یطلع البنك على أسرار هذا الشخص دون 
  .مسؤولیة تقصیریة
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  ركان المسؤولیة المدنیة المترتبة على إفشاء السر البنكيأ: المبحث الثاني
إن المسؤولیة المدنیة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاث، و هي الخطأ و الضرر و العلاقة      

، و على من یدعي حصول )البنك(فمثلا إذا حدث و صدر خطأ عن مفشي السر . السببیة
الضرر أن یقیم البنیة على توافر هذه الأركان، بحیث أن یثبت أن هناك خطأ قد وقع من البنك 

، و أن الخطأ هو الذي سبب ضررا و نشأ عنه مباشرة، فتكون ثمة )العمیل(را به أو ألحق ضر 
  .رابطة سببیة بین هذا الخطأ الناجم من البنك و الضرر الذي أصاب العمیل

  الخطأ المدني: لأولالمطلب ا
یعد الخطأ الركن الرئیسي للمسؤولیة المدنیة، و هنالك اتجاه یذهب إلى عدة أساس     

عندما یرتكب فعلا لا  مسئولاللمسؤولیة المدنیة، فلا مسؤولیة بدون وجود خطأ، فالشخص یعد 
  .یقره القانون، و یترتب علیه إلحاق الضرر بآخر، و هذا یؤاخذ على فعله و یتحمل المسؤولیة

اینت تعریفات الفقهاء لمصطلح الخطأ بصفة عامة، و من هذه التعریفات عرف أنه فقد تب    
إخلال بالتزام "و منهم من أضاف أنه " كل إخلال بواجب قانوني مصدره العقد أو القانون"

  1".قانوني سابق نشأ عن العقد أو القانون
ن الأفراد كما فعل و هناك من عرفه انطلاقا من مشروعیة الثقة المتوقعة في المعاملات بی

Levy   إخلال بالثقة المشروعة لأنه من حق الفرد في معاملاته مع الغیر، "إذ یرى أن الخطأ
  2".أن یتوقع منهم سلوكا عادیا و مجردا من الغش و سوء النیة

و منهم أیضا من یرى أن الخطأ إخلال بواجب قانوني، سواء كان التزاما بمعناه الدقیق     
  3.مسؤولیة عقدیة أم كان واجبا قانونیا عاما تترتب علیهم المسؤولیة التقصیریة، عن الإخلال به

هو الانحراف في السلوك على نحو لا "الذي عرف الخطأ بأنه " مازو"و نجد كذلك الفقیه     
  4".كبه الشخص الیقض لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعلیرت

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ،  قارنةعوارض المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة مفرھاد حاتم حسین ،  -  1

  .37، ص  2014لبنان ، 
  .45، ص  2007/20008، رسالة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  المسؤولیة المدنیة للبنكخلیلي سھام ،  - 2
  .36فرھاد حاتم حسین ، مرجع سابق ، ص  - 3
، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المشفیات العامة  طاھري حسین ، - 4

  .12، ص  2002
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یورد تعریفا للخطأ بصفة عامة، في القانون المدني و لا     
من القانون المدني نجده، نص على الخطأ من  124القوانین الأخرى، من خلال نص المادة 

  .مال التعسفي للحق، و إلحاق الضرر بالغیر، یرمي إلى توضیح الخطأخلال الاستع
و علیه، فالخطأ بصفة عامة هو مخالفة لالتزام ناشئ من العقد و أما لواجب قانوني عام،     

أو تصرف الشخص عن طریق الأعمال و عدم الحیطة أو بسوء نیة، بعدم احترام التزاماته 
  .التعاقدیة

في ناحیة العملیات المصرفیة، فهو إخلال البنك بالتزاماته التعاقدیة أو أما تعریف الخطأ     
غیر التعاقدیة، اتجاه العمیل و البنوك و هي تقوم بالعملیات المصرفیة التي یسخر لها موارد 
بشریة تتمثل في الموظفین و أخرى مادیة تتمثل في الأجهزة التي تباشر من خلالها هذه 

ي مواجهة عملائها أما بنص عقدي أو بنص قانوني التزامات على العملیات، یترتب علیها ف
عاتقها، بحسب أدائها لهذه الأخیرة في أكمل وجه، لكن قد تثور مسؤولیته عند إخلاله بأحد هذه 
الالتزامات، لذلك سوف نحاول التعرف على طبیعة الخطأ الذي تقوم به مسؤولیتها اتجاه 

  .عملائها
  المدني طبیعة الخطأ: الفرع الأول

إن الطریقة المثلى للتعرف على ماهیة و طبیعة الخطأ المهني في المعاملات المصرفیة،     
تقتضي بین التعرف على طبیعته في العقود المدنیة بصفة عامة، و تحدید درجاته، و إدراج 

  .أنواعه على وجه عام
  درجات الخطأ: أولا
  : الخطأ العمدي-1  
النتیجة، و یمكن تعریفة بأنه الإخلال بالتزام قانوني بقصد الإضرار هو إرادة الفعل و إرادة    

بالغیر، أي اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر و لا یكفي اتجاهها إلى ارتكاب الفعل لذاته إذا لم 
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تتجه الإرادة لإحداث النتائج الضارة، لذلك فإن الخطأ العمدي یتكون من عنصرین الأول مادي 
  1.جب، و الثاني معنوي و هو قصد الإضرار بالغیرو هو الإخلال بالوا

  ):خطأ الإهمال(الخطأ الغیر عمدي-2 
یمكن تعریفه بأنه الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الإضرار بالغیر،و تتفاوت درجات     

الإهمال فقد یكون خطأ الإهمال خطأ جسمي و قد یكون خطأ یسیرا،فالخطأ الجسیم هو الخطأ 
  2.كثر الناس إهمالا بحیث إلا من شخص شدید الغباءالذي یقع فیه أ

و یذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التفرقة في مزاولة المهنة بین الخطأ العادي و الخطأ     
المهني، فالخطأ العادي عموما یصدر من البنك عند مزاولته لمهنة دون أن یكون لهذا الخطأ 

  3.علاقة بالأصول الفنیة، أما الخطأ المهني فهو خطأ یتصل بالأصول الفنیة للمهنة
  أنواع الخطأ: ثانیا

  :الخطأ العقدي-1 
من القانون  176و الذي حددته نص المادة ) البنك(إن مفهوم الخطأ العقدي بالنسبة للمدین 

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر "المدني الجزائري 
عدم تنفیذ الالتزام إذن هذه المادة بینت أن الخطأ العقدي إما هو " الناجم عن عدم تنفیذ التزامه

  .أو التأخر فیه، لكن حقل الأخطاء البنكیة واسع جدا 
التعاقدیة بمجرد إنشائه لمعلومة سریة تخص زبونه ) البنك(و تترتب مسؤولیة المصرف   

المرتبطة معه تعاقدیا، حیث أن التزام المصرف بإبقاء الوقائع سریة یرتبط باتفاقیة مبرمة مع 
  .زبونه

یعة الخطأ التعاقدي لجأ الفقه إلى التفرقة بین الالتزامات ببذل عنایة و و لتحدید طب   
  .الالتزامات بتحقیق نتیجة

                                                             
مذكرة لیسانس ، كلیة الحقوق و الآداب و العلوم المسؤولیة عن الأخطاء الطبیة ،  ربعي فتحي  و مقرود عمار ، -  1

  .28، ص  2014/2013الاجتماعیة ، جامعة قالمة ، 
  .29نفس المرجع ، ص - 2
  .214سقاش ساسي ،مرجع سابق ، ص  -  3
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في استعمال كل الوسائل الملائمة في ) البنك(فالالتزام ببذل عنایة، یلتزم بموجبها المدین    
ایة اللازمة تنفیذ مهام معینة، دون أن یلتزم بتحقیق نتیجة، و مثال ذلك بذل الطبیب كل العن

لمعالجة مریضه دون أن یضمن له ذلك كنتیجة بالمقابل فإن مسؤولیة البنك هنا لا تترتب إلا 
في حالة ما إذا أثبت العمیل أن البنك قد ارتكب خطأ، و لم یستعمل كل الوسائل الملائمة 

  1.لذلك
ت عدم تنفیذ أما الالتزام بتحقیق نتیجة یقع على عاتق العمیل ضحیة الإفشاءات أن یثب    

الالتزام بالسریة من قبل المصرف، و أن معلومات سریة قد وصلت إلى علم الغیر، إلا تمكن 
و علیه یعتبر الخطأ عقدیا بالنسبة للبنك، إذا كان  2المصرف أن عدم التنفیذ راجع لقوة قاهرة

ثمة عقد یربط العمیل بالبنك و قام هذا الأخیر بإفشاء أسرار عملیة، لأن المسؤولیة العقدیة 
  3.یشترط لقیامها عقد صحیح یربط البنك و العمیل، و إفشاء السر البنكي یعد إخلالا بالعقد

  : الخطأ التقصیري-2
ال المسؤولیة التقصیریة، و بما أنها تنشأ نتیجة الإخلال بالواجب العام أما الخطأ في مج   

لا (، و هذا ما تضمنه الحدیث الشریف )واجب عدم الإضرار بالغیر(المفروض على الكافة
 4.من القانون المدني العراقي 216، و نصت علیه المادة )ضرر و لا ضرار

كان المسؤولیة التقصیریة ألا و هو ركن فهذا الإخلال یشكل أو یعد ركنا مهما من أر     
  5.الخطأ

الأمر الذي یترتب علیه استحقاق المتضرر التعویض من ذمة من وقع منه الإخلال، إذن      
كانت هناك رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر الواقع، و من الجدیر بالذكر أن المشرع العراقي 

عل المشرع المصري، و السبب في ذلك یعود لم یضع قاعدة عامة للمسؤولیة التقصیریة، كما ف
و على الرغم من عدم اتفاق فقهاء  6إلى أنه أخذ الأحكام الموضوعیة من الفقه الإسلامي

                                                             
  .178، ص   2012مذكرة ماجیستیر ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ،  المسؤولیة المدنیة للطبیب،فریحة كمال ،  - 1
  .259محمد عبد الحمید ابراھیم ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .35فرھاد حاتم حسین ، مرجع سابق، ص  -  3
  .37نفس المرجع ،ص - 4
  .207أحمد ابراھیم الحیازي ، مرجع سابق ،ص  - 5
  .38فرھاد حاتم ، نفس المرجع ، ص  - 6
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القانون المدین على وضع تعریف جامع و مانع للخطأ التقصیري، یغطي كافة الجوانب 
  .كل فقیه على حدة القانونیة له، و یكمن وجه الاختلاف في الاتجاه الذي یحكم وجهة نظر

إخلال بالتزام قانوني سابق یصدر "إلا أن التعریف الذي استقر علیه الفقهاء هو تعریفه أنه     
إخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك "و قد عرفه جانب من الفقه أنه " عن تمیز أو إدراك

  1".المخل إیاه
ع للخطأ، ذلك لأن فكرة الخطأ بحد و یمكن القول بأنه لا یمكن وضع تعریف جامع و مان     

  .ذاته غیر محددة، لأنها تتصل بالأخطاء، و لأن فكرة الأخلاق نفسها یعوزها التحدید و الضبط
  أركان الخطأ : الفرع الثاني

  : الركن المادي: أولا 
و یراد به تجاوز الحدود التي یجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه، فهو انحراف في     

سواء كان متعمدا أم غیر متعمد، و یكون الانحراف متعمدا إذا اقترن بقصد الإضرار  السلوك
  2.بالغیر، أما الانحراف غیر المتعمد فهو الذي یصدر عن إهمال و تقصیر

و بناءا علیه، فإنه ینظر إلى المألوف في سلوك الشخص المعتاد المتخذ كنموذج للتقییم،    
ب إلیه الخطأ و الإهمال أو التعدي، فإن كان سلوكه فیقاس علیه سلوك الشخص الذي نس

مماثلا لسلوك الشخص المعتاد أو أكثر منه، فلا ننسب إلیه خطأ و لا یكون مسؤولا عن 
الأضرار الحاصلة، أما إذا كان سلوكه دون ذلك المعیار فإنه یسأل عن خطئه، لأنه لم یحتط و 

  3.معتادلم یتبصر، كما هو الحال بالنسبة لسلوك الشخص ال
و علیه فالركن المادي أي التعدي للخطأ، یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یتخذه    

الموظف لدى البنك، مخالفا بذلك الواجبات الوظیفیة الملقاة على عاتقه، و یشترط في ذلك أن 

                                                             
  .39نفس المرجع ، ص  - 1
  .39فرھاد حاتم حسین ، مرجع سابق ، ص  - 2
المسؤولیة الموسوعة النموذجیة في شرح قضایا التعویضات و رضا السید عبد العاطي و صبري محمود الراعي ،  - 3

  .2012، دار مصر للموسوعات القانونیة ، عابدین ، دون سنة ، ص  المدنیة
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أو الواقعیة،  یةو أن یرتكبه الموظف إخلالا بالتزاماته اتجاه البنك من الناحیة الفعل 1.ینتج آثار
  .و یجب أن یخرج التصرف أو الخطأ الذي قام به الموظف إلى الواقع

  :الركن المعنوي : ثانیا  
من خلال ما جاء في تعریف الخطأ یظهر لنا أنه لا یكفي لقیامه توفر العنصر المادي     

عنصرا وحده، بل یتطلب إلى جانب هذا العنصر، عنصر التمییز و الإدراك لأن توفره یعد 
  .ضروریا لقیام ركن الخطأ في المسؤولیة

أو لقیام عنصر الإدراك و التمیز، یكفي أن یتم العمل الموجب للمسؤولیة عن إرادة واعیة،    
، و بصرف النظر أیضا 2بصرف النظر عما إذا كان الفاعل قد قصد ما تترتب عن هذا الخطأ

اءة، و بذلك، فإن الركن المعنوي للخطأ عما إذا كانت نسبته قد انصرفت إلى الأضرار أو الإس
  . یتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة و الإرادة، أي بمجرد الخطأ و لو وقع بغیر عمد

  الضرر المترتب عن المسؤولیة المدنیة:  المطلب الثاني
و إذا , عقدیة كانت أم تقصیریة, یشكل الضرر الركن الرئیسي من أركان المسؤولیة المدنیة    

كان هناك تباین أو اختلاف في المواقف لدى الأنظمة القانونیة بصدد حقیقة أساس المسؤولیة 
فهو , فإن هنالك إجماعا تاما بشأن ضرورة إشتراط تحقق الضرر لنهوض المسؤولیة , المدنیة

  3.قوام نظریة الحمایة القانونیة المدنیة المجردةیعد 
هو الأذى الذي یصیب الشخص في حقه أو مصلحة مشروعة له فیما "و یقصد بالضرر     

بل یكفي أن تكون فیه , ولا یشترط أن یكون هذا الحق محل الحمایة , یتعلق بجسده أو ماله 
  4."بالأسرار الاحتفاظو حق , كحق العمل و حق التنقل , حمایة مصلحة المضرور 

     
  

                                                             
  .43شیراز جاري ، مرجع سابق ، ص  - 1
، مذكرة  ماستیر ، جامعة محمد خیضر ، كلیة  الأساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن أعمال موظفیھاكنزة زبیر ،  -  2

  .05، ص  2012/2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
  .153فرھاد حاتم حسین ، مرجع سابق ، ص  - 3
  .225رضا السید عبد العاطي و صبري محمود الراعي ، مرجع سابق ، ص - 4
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, كل ما یصیب الجسم فیما یلحق به من ألم أو یحدث فیه من تشویه "و یقصد بالضرر أیضا 
  1".وقد یصیب العاطفة و الشعور, و العرض  الاعتبارو قد یصیب الشرف و 

           و الشدة و الضیق و سوء الحال و النقص في الأموال, عدم النفع "و یعرف أیضا   
  2".و الأنفس

إلحاق مفسدة بالآخرین أو كل إیذاء یلحق بالشخص سواء في "و یعرفه الفقه الإسلامي بأنه     
  3".ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته

ة الناشئة عن إفشاء السر البنكي و علیه فالضرر الموجب للتعویض في المسؤولیة المدنی   
  .هو كل ضرر یصیب العمیل في حیاته و في حقوقه الشخصیة و المالیة, للعمیل 

  شروط الضرر :  الفرع الأول
و تتمثل هذه , ینبغي أن یستجمع الضرر مجموعة من الشروط لیكون مستحقا للتعویض    

ق أو مصلحة مالیة و هو ما و أن یمس بح, مباشرا, محققا, الشروط في أن یكون شخصیا 
  :سنتعرض له  تباعا في النقاط الآتیة

  أن یكون الضرر شخصیا: أولا
و نعني بذلك أن یصیب الضرر حق أو مصلحة الشخص المطالب بالتعویض عن الفعل    

و یتحقق هذا الشرط , فتتوفر فیه المصلحة الشخصیة حتى تكون دعواه مقبولة , الضار 
إذ یعتبر الضرر المرتد ضررا شخصیا لمن , تدة عن الضرر الأصلي بالنسبة للأضرار المر 

  4.ارتد علیه

                                                             
، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ،  ، التعویض عن الضرر الأدبي دراسة مقارنةباسل محمد یوسف قبھا  - 1

  . 06، ص  2009فلسطین ، 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،  ، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیةحنتوش الحسناوي حسن  - 2

  .105، ص  1999
  .90خلیلي سھام ، مرجع سابق ، ص  - 3
  .211أحمد ابراھیم الحیازي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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و یترتب على أنه یمكن , و هناك یكون للضرر المرتد كیان مستقل عن الضرر الأصلي     
لمن أصابه ضرر مرتد المطالبة بالتعویض عنه حتى لو اتخذت العمیل  الذي جرى في حقه 

  1.الإفشاء موقف سلبي من حقه 
  .التعویض عن الضرر المرتد لا یغیر حق إذا تنازل علیه المتضرر, و لتوضیح فكرة هنا     
  أن یكون الضرر محققا:  ثانیا
, بأنه یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما في المستقبل , یجب أن یكون الضرر محقق الوقوع     

, علیها ضرر لصاحب السر و تترتب , بالنسبة للضرر الذي وقع فعلا بأن تقع عملیة الإفشاء 
إذا أثبت أو علم صاحب السر أن عملیة , أما بالنسبة للضرر الذي سیقع حتما في المستقبل 

  2.و لا یمكن التحكم فیها و تؤثر علیه مستقبلا, الإفشاء قد خرجت من البنك أو موظف البنك 
ال ما أثبت العمیل فالضرر المحقق هو الذي یقع فیه الفعل أو سیقع لا محالة، إذن في ح    

أن إفشاء السر من قبل البنك قد سبب له ضرر بالفعل ،كأن یثبت أن العدید من المتعاملین 
معه قد تراجعوا عن إبرام عقود معه ،رغم أن المفاوضات كادت أن تثمر، هذا بالنسبة للضرر 

  .المحقق في الحاضر 
أما بالنسبة للضرر المؤكد الوقوع في المستقبل،كأن ینشر بنك معلومة على أحد عملائه،قام    

  3.هذا الأخیر بمطالبته بالتعویض ، هنا قد تسبب ضرر للعمیل دائنو
إذن لكي یعتد بالضرر، و یعوض للعمیل عن الإفشاء ، یجب أن یكون البنك قد أخل    

الأخیر لحقه ضررا من جراء ذلك ، و أنه سیلحقه ذلك لا  بمصلحة مشروعة للعمیل ، و أن هذا
محالة ، و علیه فإن العمیل لا یستطیع أن یحتج في مواجهة البنك بالضرر المحتمل الوقوع في 

  .المستقبل
  
  

                                                             
  .22، ص  1997، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  التعویض المدنيالحكیم فودة ، - 1
، الطبعة السابعة ، دار الكتب القانونیة ، الاسكندریة  ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ و القانونعبد الحمید الشواربي  - 2
  .158، ص  2000، 
  .76بوساحة نجاة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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  أن یكون الضرر مباشرا:  ثالثا
أن یكون الضرر مباشرا ، یعني أن یكون صادر أو ناتج من أحد الموظفین الذي قام     

  .لإفشاءبا
و الضرر المباشر ، هو أن یكون متصلا اتصالا واضحا بالفعل الضار ، وأن یأتي كنتیجة    

النظریة :ضروریة للفعل في ظرفه ، و تسلسل وقائعه ، و قد عرفه الدكتور الشرقاوي في مؤلفه
  1".ذلك الضرر الذي تقوم بینه و بین الفعل الضار علاقة سببیة"العامة للالتزام بأه

قد , ) الإفشاء(الضرر المباشر الذي ینشأعن الفعل الضار، بحیث أن وقوع هذا الفعل و   
من 182، و هذا ما یستشف من نص المادة 2یؤدي إلى هذا الضرر ، و یكون كافیا لحدوثه 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون "القانون المدني الجزائري ، التي جاءت فیها 
من خسارة و ما فاته من ) العمیل(الذي یقدره ، و یشمل التعویض ما لحق الدائن  فالقاضي هو

  "كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به
  أنواع الضرر الموجب للتعویض:  الفرع الثاني

مادیا ، أو ضررا إن الضرر الحاصل من جراء إفشاء السر المصرفي ، إما أن یكون ضررا     
  ).معنویا(أدبیا
  الضرر المادي :  أولا
الضرر الذي یصیب الشخص في جسده أو ماله أو إخلاله "یعرف الضرر المادي بأنه    

  "بمصلحة ذات قیمة مالیة
الخسارة المادیة التي تلحق "كما أجمعت التعاریف الفقهیة على أن الضرر المادي هو  

  3".حقوقه أو مصلحته المشروعةالمضرور نتیجة المساس بحق من 
و الضرر المادي ، هو الذي یسبب خسارة التي تصیب صاحب السر في أمواله ، نتیجة   

إفشاء السر من قبل المؤتمن علیه، كما لو كان إفشاء رصید العمیل و المعلومات المتعلقة 

                                                             
  . 55 بختاوي سعاد ، مرجع سابق ، ص -  1
  .288فریحة كمال ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .286، ص  2010، الطبعة الثانیة ، موفم للنشر ، الجزائر ، الفعل المستحق للتعویض علي فیلالي ،  - 3
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تي یعمل فیها بوضعه المالي من قبل المصرف الذي یتعامل معه سببا في عدم تحدید الشركة ال
  1.،لعقد عمله معها و هنا تكون قد تحققت الخسارة

  الضرر المعنوي :  ثانیا
الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا یصیب الشخص في ماله ، بل یمس كرامته أو    

  2.شعوره أو شرفه
إما الألم بذاته الناتج عن المساس بتلك المشاعر أو مكانة من "كما یراد بالضرر المعنوي     

جراء عمل غیر مشروع یأتیه الفاعل ، و إما الاضطراب الذي یحدثه في كیان الشخص و 
  3"مكانته

إلا أن الفقه میز بین صورتین للضرر المعنوي ، الأولى أن هناك ضرر معنوي ذات أصول    
  .یة ، كأن یؤدي إفشاء سر یتعلق بعمیل إما إلى إفلاسه الذي یؤثر سلبا على نفسیتهماد
و الثانیة أنه یوجد ضرر ذات أصول أدبیة محضة ، و هو الضرر الذي یصیب الشخص    

من مجرد الاعتداء على حقه الثابت،إذن إخلال البنك بالتزاماته السریة ، و الذي یمس بحق 
یجیز لهذا الأخیر أن یطالب بالتعویض عن ما أصابه من ضرر العمیل في الخصوصیة ، 

  4.معنوي من جراء الاعتداء على حقه
  العلاقة السببیة:  المطلب الثالث

قیام المسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري یقتضي أن یكون الخطأ هو السبب المباشر      
في إحداث الضرر و إلا تنعدم الرابطة السببة ، و هذه الأخیرة هي الركن الثالث من المسؤولیة 

  .المدنیة سواء كانت عقدیة أو تقصیریة
قد توجد و لا یوجد الخطأ و قد یحدث و العلاقة السببیة ركن مستقل عن الخطأ لأنها      

العكس، فمثلا إذا أحدث شخص ضررا بفعل صدر منه لا یعتبر خطأ، إلا أن المسؤولیة في 
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هذه الحالة تقوم على أساس تحمل التبعة، فالسببیة هنا موجودة و الخطأ غیر موجود كما في 
  1.حالة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه

أصاب العمیل من ضرر مترتب على ما صدر عن البنك من خطأ  إذن یجب أن یكون ما    
  .فیتوجب أن تتوافر العلاقة السببیة بین فعل الإفشاء و الضرر الحاصل للعمیل

  إثبات علاقة السببیة :  الفرع الأول
طبقا للقواعد العامة فإنه یقع على المضرور عبء إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي      

جراء الفعل الضار أو الإخلال بالالتزام التعاقدي، إذن لا یكف من العمیل المتضرر لحقه من 
من فعل الافشاء أن یثبت خطأ البنك و الضرر، بل یجب علیه أیضا إثبات العلاقة السببة 
المباشرة بینهما ، أي إثبات أن الضرر الحاصل هو النتیجة الطبیعیة للافشاء الذي قام به 

  2.البنك
ى یلتزم من صدر منه فعل الافشاء بالتعویض عن الأضرار الذي أحدثها للغیر، یجب و حت    

أن تكون هذه الأضرار متصلة سببیا بخطأ، و أن توفر هذه الصلة له مبرر قانوني، بأن یسأل 
المتسبب عن الأضرار التي یحدثها للغیر و له مبرر إنساني لا یسأل الانسان إلا عن تلك 

   3.الأضرار دون سواها 
و المشرع الجزائري إشترط وجود ركن العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ لقیام المسؤولیة     

التقصیریة في المسؤولیة عن فعل الغیر و المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء،و في المسؤولیة 
العقدیة لا یكف أن یكون الخطأ هو السبب الذي ترتب علیه الضرر، بل لابد من أن یكون 

  ب مباشرا و منتجاالسب
و أشار المشرع الجزائري إلى أن الفعل الضار الصادر من التابع یجب أن یتحقق أثناء     

تأدیته لوظیفته أو بسببها، و بالتالي وجود علاقة وظیفیة حتى یكون المتبوع مسؤولا عن أخطاء 
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لا على نتائج هذا تابعه، و إذا ارتكب التابع الخطأ خارج عن مهامه فإن المتبوع لا یكون مسؤو 
  1.التصرف نظرا لغیاب علاقة السببیة

  نفي العلاقة السببیة:  الفرع الثاني 
و .تنعدم العلاقة السببیة إذا كان السبب بإحداث الضرر أمرا أجنبیا فتنعدم معه المسؤولیة     

إذا إستحال على المدین تنفیذ إلتزامه عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناتج عن عدم تنفیذ 
نفیذ إلتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لابد له فیه، و حكم ذلك التأخر في ت

  2.الالتزام
السبب الأجنبي عن المدعي علیه هو كل فعل أو حادث "و قد عرف السبب الأجنبي بأنه     

، و قد یكون السبب 3" لا ینسب إلیه، وقد یكون قد جعل منه وقوع العمل الضار مستحیلا
حوال الأجنبي قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا، و قد یكون خطأ الغیر أو خطأ الدائن، و في هذه الأ

  4.لاتقوم مسؤولیة المدین عن عدم التنفیذ
من  127و علیه سنتعرض لحالات السبب الأجنبي التي ورد ذكرها في نص المادة      

  :القانون المدني الجزائري تبعا
  القوة القاهرة: أولا 
  5.الدفع جعل الالتزام مستحیل التنفیذ استحالةو یقصد بها عدم إمكان التوقع، و     

ا كان إفشاء السر نتیجة لقوة قاهرة ، كضیاع أوراق البنك بسبب حادث كالحریق أو إذن إذ
فیضان أدى إلى معرفة المعلومات التي تخص العملاء ، و استطاع أحد من الناس قراءة ما 
تحتویه في حال وجدها و علم بأسرار الغیر، فهذه القوة القاهرة تقطع العلاقة السببیة بین فعل 

  .الضرر الحاصل للعملاء، و لا یلتزم البنك بتعویضهمالافشاء وبین 
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  خطأ المضرور نفسه:  ثانیا
هو السبب في إحداث الضرر فلا مسؤولیة على أحد، و ) العمیل(إذا كان فعل المضرور     

مثاله إذا قام العمیل نفسه بإبلاغ الغیر بجمیع أو بعض أسراره ، أو ما یخص ذمته المالیة، و 
اء أسرار هذا العمیل،هنا لا مسؤولیة على البنك، و لا یمكن مطالبة العمیل یقوم الغیر بإفش
  1.للبنك  بالتعویض

  خطأ الغیر:  ثالثا
یقصد بالغیر هنا، كل شخص عدا المدعي علیه و المضرور، و الأشخاص التابعین، و     

علیه یشترط لكي تنتفي المسؤولیة أن یكون خطأ الغیر هو السبب الوحید في إحداث الضرر، و 
  2.إذا استطاع المدعي علیه إثبات ذلك فلا مسؤولیة علیه

لحقه كان نتیجة إفشاء سره المتعلق بحیاته و علیه إذا لم یثبت العمیل أن الضرر الذي     
الشخصیة و أسراره المالیة، و أنه صادر من المؤتمن على هذا السر ، و إنه لا تقوم مسؤولیة 

  .هذا الأخیر لإنتفاء العلاقة السببیة
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  السر البنكي إفشاءآثار المسؤولیة المدنیة المترتبة على :  المبحث الثالث

  
تقوم المسؤولیة ) الخطأ الطبي، الضرر، العلاقة السببیة(الثلاثة بمجرد تحقق الأركان 

، رفع دعوى الإفشاءالسر البنكي، و یحق للعمیل الذي صدر في حقه  إفشاءالمدنیة عن 
المسؤولیة المدنیة ، من أجل الحصول على التعویض عن الضرر الذي لحق به، و یلتزم 

  .بدفع التعویض للمتضرر بالإفشاءقام  الذي) المصرف(المؤتمن علیه على السر البنكي 
  دعوى المسؤولیة المدنیة :  المطلب الأول

تعتبر دعوى المسؤولیة ، الوسیلة التي یلجأ إلیها المضرور للحصول على التعویض، إذ     
بأنها الوسیلة القضائیة التي یستطیع المضرور عن طریقها "تعرف دعوى المسؤولیة المدنیة 

  1".الحصول من المسؤول على تعویض الضرر الذي أصابه ، إذ لم یسلم له به المضرور إتفاقا
و علیه ففي الافشاءات المصرفیة، یعتبر العمیل ضحیة البنك عند إفشاء سره الذي سبب     

ضررا له، و غالبا لا یقر التعویض بمسؤولیته، و بالتالي یحاول التهرب من دفع التعویض، و 
  .هذا ما یدفع العمیل إلى رفع دعوى للمطالبة بحقه عن الضرر الذي لحقه

  ائیة المختصةالجهة القض:  الفرع الأول
السر المصرفي لقواعد الاختصاص النوعي، و  إفشاءتخضع المسؤولیة المدنیة عن      

، بحیث تختص جهات القضاء العادي بوصفها ذات الولایة العامة بكل الإقلیميالاختصاص 
  .دعاوي التعویض

حاكم فكأصل عام دعوى التعویض باعتبارها دعوى مدنیة تختص بالنظر فیها نوعیا الم    
المدنیة على اختلاف درجاتها ، إلا أنه في بعض الأحیان الخطأ المدني قد یكون في الوقت 
ذاته جریمة ، فتنشأ دعوى أخرى إلى جانب دعوى التعویض، هي الدعوى الجزائیة ، ففي هذه 

ثم المطالبة  2الحالة خول المشرع للمضرور أن یختار بین رفع دعواه أمام القضاء الجزائي
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یض عن طریق الدعوى المدنیة التبعیة أو رفعها مباشرة أمام القسم المدني لتقاضي بالتعو 
الذي یقوم به البنك یمثل خطأ جنائي معاقب علیه بنص  الإفشاءتعویضه على الاعتداء فعل 

من قانون العقوبات الجزائري،ففي هذه الحالة یحق للعمیل المضرور من هذا الفعل  301المادة 
  .لبة بحقه في التعویض أمام القضاء الجزائي أو المدنيرفع دعواه للمطا

الخاضعة لها ، أي أن  الإجراءاتو تعتبر الدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة من حیث      
الجزائیة هو الذي تخضع له الدعوى الجزائیة و المدنیة التابعة لها بحكم  الإجراءاتقانون 

  1.واحد
سر عمیله، فإن هذا یشكل جریمة  بإفشاءعلى السر المصرفي  و علیه إذا قام المؤتمن     

معقب علیها ، و إذا رفع العمیل دعوى ضد البنك أو المصرف أمام القاضي الجزائي، و في 
نفس الوقت رفع دعوى أمام القاضي المدني فهذا الأخیر ملزم بوقف الفصل في دعوى 

  .التعویض إلى حین الفصل في الدعوى الجزائیة
من قانون  37للدعوى المدنیة، فقد نصت علیه المادة  الإقلیميا فیما یخص الاختصاص أم    

للجهة القضائیة التي تقع في  الإقلیميیؤول الاختصاص "بقولها  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات
دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، و إن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص 

تي یقع فیها آخر موطن له، و في حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص للجهة القضائیة ال
  .للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإقلیمي

من نفس القانون، فقد نصت على أن التعویض الناتج عن الجرائم أو فعل  39أما المادة      
یكون أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة  الإدارةعن فعل  الناشئتقصیري أو التعویض 

  2.اختصاصها الفعل الضار
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  طرفا الدعوى :  الفرع الثاني
الدعوى المدنیة كغیرها من الدعاوى، لها طرفان هما المدعي و المدعى علیه ، و في      

المدعى علیه هو العملاء المدعي هو العمیل،و  أسراردعوى المسؤولیة الناشئة عن إفشاء 
  .البنك
  )العمیل(المدعي :  أولا
ضرر مباشر نتیجة خطأ، و بالتالي فالمدعي في المسؤولیة  یعد مدعي كل من أصابه    

، و لا تقبل دعوى المدعي  1المدنیة عن إفشاء السر البنكي هو العمیل أو ذویه في حال وفاته
إلا إذا توافرت فیه كافة شروط قبول الدعوى الموضوعیة و المتمثلة في الصفة و هي الحق في 

،  2المطالبة أمام القضاء، و المصلحة التي تثبت المركز القانوني لصاحب الحق، و الأهلیة
لى في عریضة افتتاح القانوني متى اشترطه القانون، و شروط شكلیة تتج الإذنإلى  بالإضافة

الدعوى و شرط احترام الآجال و المواعید التي حددها القانون لرفع و مباشرة هذه الدعوى أمام 
  3.القضاء
و الحق في طلب التعویض ، یثبت للعمیل المضرور عن طریق رفع دعوى أمام القضاء      

  .لاقتصاص حقه
  )البنك(المدعى علیه : ثانیا
عن  المسئولطبقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة ، فإن المدعي علیه هو الشخص      

  4.عن الضرر اللاحق بالمدعي المسئولالفعل الضار ، أما المدعى علیه فهو الشخص 
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بالالتزامات البنكیة یشكل خطأ ، یعد البنك الشخص المعنوي الذي  الإخلالو علیه فإن      
و للعمیل المطالبة بتعویضه قضائیا  . فعله الشخصي أو عن أفعال تابعیه  عن مسئولایكون 

  .برفع دعوى و علیه أن یثبت إدعاءاته
في دعوى المطالبة بالتعویض على عاتق العمیل، و إثبات أن البنك  الإثباتو یقع عبء     

  .البنك لم ینفذ  التزامه بموجب الكتمان الملقى علیه ، و أن یقیم الدلیل على إهمال
  

  )التعویض المستحق(الجزاء المترتب : المطلب الثاني
  1".حیز الضرر الذي لحق بالمصاب ، و هو یختلف عن العقوبة"المقصود بالتعویض هو      
هو جزاء مدني یفرضه القانون على من سبب بخطئه الثابت أو المفترض "و عرف أیضا       

ضررا للغیر بجبر الضرر الذي لحق المصاب ، یفرضه القانون على المدین به جراء إخلاله 
بواجب سابق، سواء كان هذا الواجب منصوص علیه في القانون أم كان یفرضه القانون غیر 

  2".تراف للغیر بحقوق عینیةمباشرة نتیجة الاع
من خلال التعریفات السابقة، نستنتج أن التعویض هو إصلاح المتسبب في الخطأ للضرر     

  . الناتج عنه
  أنواع التعویض:  الفرع الأول

  التعویض العیني : أولا 
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا " من القانون المدني الجزائري  132نصت علیه المادة     

لظروف، و یصح أن یكون التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، و یجوز في ل
  "هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

یعتبر التعویض العیني من أنجح الطرق لتعویض المضرور ،و ذلك من خلال إزالة و محو     
  .ما لحقه من ضرر، إذ كان ممكنا

                                                             
  .613منیر ریاض حنا ، مرجع سابق ، ص  -  1
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 المسئولالحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب "ني إذ یعرف التعویض العی   
  1".الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

و التعویض العیني في المعاملات المصرفیة، هو إعادة الحالة إلى ما كانت علیه بناءا      
حقیقیة على طلب العمیل، تبعا لظروف و طبیعة المعاملة المصرفیة فهو یرمي لتحقیق استعادة 

  .للأشیاء المتضررة
  
  التعویض بمقابل: ثانیا 

یكون التعویض نقدیا متى تضمن الحكم الصادر به إلزام المدین بدفع مبلغ من النقود للدائن     
، و ذلك بإدخال قیمة مالیة جدیدة  التزامهكمقابل للضرر الذي أصابه من جراء إخلاله بتنفیذ 

لمتضرر من ذمته ، و یتحقق التعویض النقدي متى أصبح موازیة للقیمة المالیة التي فقدها ا
تنفیذ الالتزام العیني مستحیلا بخطأ البنك، مع عدم تناسب أن أصل العلاقة بین البنك و عمیله 

  2.هي علاقة عقدیة ، و لم یبقى إلا التنفیذ بطرق التعویض
  الشروط الواجب توافرها في التعویض: الفرع الثاني

ي تقدیرها للتعویض بالظروف المحیطة بالواقعة، كما تتأثر بدرجة الخطأ، تعتد المحكمة ف    
لكنها تتأثر أكثر بحجم الضرر الناتج، إذ یجب أن یكون التعویض كاملا شاملا للأضرار التي 

  3.لحقت بالمضرور
  أن یكون التعویض كاملا: أولا
المضرور من خسارة فالقاعدة العامة هي أن یكون التعویض كاملا،أي على كل ما لحق    

یحتمل بأي نسبة من الضرر مادام  بسبب أعمال البنك و ما فاته من ربح ، أي أن العمیل لا
  .لم یثبت مساهمته في إحداثه أو حدوثه نتیجة سبب أجنبي

                                                             
ة الحقوق و العلوم ، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، كلی مسؤولیة الادارة عن أعمالھا المشروعةعبد الفتاح صالحي ،  - 1

  .80، ص  2013السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
، الجزء الثاني ، دار النھضة  نظریة الالتزام بوجھ عام–، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنھوري  - 2

  .1076، ص  1984العربیة ، مصر ، 
، مداخلة ألقیت في  فلسفة التعویض في التشریع الجزائري - البیئي التعویض العیني عن ضرر التلوثنور الدین یوسف ،  -  3
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  أن یكون التعویض شاملا:  ثانیا
 باعتبارهأي أن التعویض یجب أن یشمل الضرر المادي و الأدبي الذي أصاب المضرور ،    

  .أنهما یشكلان عنصرا لضرر محل دعوى التعویض
  أن یتقید القاضي بطلبات المضرور: ثالثا
أي یجب على القاضي أن لا یقضي بأزید مما طلبه المضرور، فالقاضي لا یقضي إلا     

بحدود ما طلبه المضرور، و لا یجوز له أن یتجاوز ، كما لا ینبغي على القاضي الحكم 
  1.بتعویض لم یذكره المضرور في عریضة الدعوى 

  أن یكون تقدیر التعویض بقدر الضرر : رابعا
یجب أن یتحرى في حكمه ألا یفوق التعویض قدر الضرر حتى لا یتحول  أي أن القاضي     

هذا التعویض إلى وسیلة لإثراء المضرور بلا سبب ، و یجب على القاضي مراعاة الظروف 
  2.التي تلابس المضرور في ظروفه الشخصیة و حالته الجسمیة و الصحیة و العائلیة و المالیة

المشرع الجزائري لم یترك للقاضي حریة تقدیر التعویض حسب أهوائه، بل حدد له معاییر و     
إذ لم یكن التعویض مقدرا في "، الفقرة الأولى بقوله182یسیر علیها، و ذلك حسب نص المادة 

العقد، أو في القانون ، فالقاضي هو الذي یقدره ، و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة 
  "و ما فاته من كسب، 

  الاتفاقات المعدلة للمسؤولیة : المطلب الثالث
منها تماما، أو تشدیدها و ذلك  بالإعفاءقد یتفق الطرفان على تعدیل قواعد المسؤولیة إما     

لا یعوض عنها، أو  الأصلبالاتفاق على توسیع نطاق المسؤولیة، فیشمل التعویض أمورا في 
هناك فوارق من حیث الأحكام التي تسري على المسؤولیة العقدیة و التخفیف من حدتها، إلا أن 

  .التقصیریة ، و هذا ما سوف نوضحه
  
  

                                                             
  .84، ص صالحي عبد الفتاح ، مرجع سابق  - 1
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    من المسؤولیة الإعفاء:  الفرع الأول
من  إعفاءهتربط البنك و عمیله علاقة عقدیة، إذ یسعى البنك من أجل الوصول إلى     

مع العمیل یقضي بعدم مسؤولیته عن  المسؤولیة اتجاه عملاءه، بإدراج شرط في العقد المبرم
یعد باطلا إذا كان  الإعفاءأسرارهم، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن شرط  إفشاء

  1.الضرر الناجم جسیما
سر  إفشاءمن المسؤولیة إذا قام أحد موظفیه بخطأ أدى إلى  إعفاءهإلا أنه یجوز للبنك     

، فإنه في الإعفاءیربط البنك لهذا الأخیر یشمل على شرط  یتعلق بالعمیل، و كان العقد الذي
  2.هذه الحالة لا یسأل البنك هذا بالنسبة للمسؤولیة العقدیة

في المسؤولیة التقصیریة قبل تحققها یعد باطلا، و هذا حسب  الإعفاءأما بالنسبة لشرط     
التقصیریة، أو التخفیف منها  من المسؤولیة الإعفاءالتشریع الجزائري، یقع باطلا كل اتفاق على 

فیها باطل لمساسه النظام العام، سواء كانت المسؤولیة ناتجة عن خطأ  الإعفاءلأن شرط 
  3.، أو كانت المسؤولیة ناتجة عن أفعال التابعین)البنك(المدین 

في المسؤولیة التقصیریة قبل تحققها یقع باطلا، إلا أنه لا شيء  الإعفاءو علیه فإن شرط    
  4.نع من التنازل عن الحق في التعویض بعد تحققها لأنه یعد بمثابة صلحیم

  التخفیف أو التشدید من المسؤولیة : الفرع الثاني
إن الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة جائزا سواء تخفیفا أو تشدیدا ، هذا ما     

، فقد یرمي الاتفاق إلى إنقاص مدى التعویض  02و الفقرة  01الفقرة  178نصت علیه المادة 
أو تحدید شرط جزائي، إذ یجوز للبنك أن یورد في العقد الذي یربطه بعمیله بند یحدد فیه مدى 

بالسریة، و للعمیل أیضا أن یشترط تعویضه عن الضرر  بالتزامهلتعویض في حال إخلاله ا
الذي قد یصیبه من جراء تسرب معلومات تخصه، و كان سبب ذلك قوة قاهرة أو حادث فجائي 

  .تعرض له البنك

                                                             
  432فرھاد حاتم ، حسین ، مرجع سابق ، ص .- 1
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في المسؤولیة التقصیریة غیر جائز، أما فیما یخص  الإعفاءأما الاتفاق على التخفیف من  

الاتفاق على التشدید في هذه المسؤولیة ، فإنه جائز و یكون مشروعا، فقد یتفق الأطراف على 
  1.سابق على ضرر محتمل وقوعه بالمستقبل باتفاقالتشدید 

و علیه فإن الاتفاق على التشدید في المسؤولیة التقصیریة لیس فیه مخالفة للنظام العام، و     
 لانعدامأو القوة القاهرة  المفاجئتحمل المدین تبعة الحادث یكون مشروعا فیجوز الاتفاق على 

صفقة مع البنك على تحمل هذا  لإبرام،كأن یتفق الشخص الذي یتفاوض  2العلاقة السببیة
في حال إفشاء المعلومات التي أفضى بها له و لم یرتكب خطأ، كأن ) المسؤولیة( الأخیر

 .لامفي إطار الاستع لعملائهیحضر علیه تزویدها 

                                                             
  .181أحمد حسن الحیازي ، مرجع سابق ، ص  -  1
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  ةاتمــــخـال
السر البنكي ،  إفشاءلمسنا من خلال البحث في موضوع المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 

ما یقع علیه ، وهو التعرض  أهمیةأنه على درجة بالغة من الأهمیة  التي ینبثق بعضها من 
هذه الخصوصیات یجب  إنو سمعته ومراكزهم الاجتماعیة ، حیث  الأشخاصیات صو صلخ

  .التي یجیزها القانون  الأحوالفي  إلاان تبقى طي الكتمان 

 باختلافوالسر البنكي من الموضوعات  البالغة التعقید ، لان تحدید السر مسألة تختلف 
بالغ  التزامیعتبر السر البنكي  إذ،  الأحداث، وطبیعة الوقائع و  والأشخاصالزمان والمكان 

المصلحة  أن، كونه ولید الحاجات الاجتماعیة ، فهو ضرورة اجتماعیة لابد منها حیث  الأهمیة
  .المهنیة في شتى المعاملات  أسرارالمجتمع والفرد تقتضیان المحافظة على 

نیة بصفة عامة رفیة هي نفسها  المسؤولیة المدصوالمسؤولیة المدنیة  في مجال المعاملات الم
الخطأ ،لاعتبار الغرض من قیامها في حق البنك هو تعویض العمیل  أساستقوم على  لأنها، 

  .من ضرر، فقد تقع على عاتق البنك وحده كشخص معنوي أصابهمما 

تولد الحق في الرجوع على البنك وموظفیه بتعویض الضرر  إذوقد تقع على عاتق موظفیه ، 
 أبرزهاخلصنا في هذه الدراسة إلى عدد من النتائج في هذا المجال العمیل  ولقد  أصابالذي 

  :یلي  ما

 للأسرارانه یتم ضبط تعریف شامل ومانع  إلاتعدد التعریفات الفقهیة  والتشریعیة للسر البنكي  
ترك  أنغیر . المشرع الجزائري لم یستقر على تعریف محدد للسر البنكي  إنالبنكیة ، حتى 

  المهنیة  الأسرارجه ضمن تلمیح من خلال دم

تحدید ما یعتبر سرا ومالا یعتبر سرا ، وتحدید النطاق  إمكانیةاختلاف التشریعات و الدول في 
تحدید سر  إمكانیةلان  الأشخاصلممارسة المعاملات المصرفیة سواء من حیث المجال أو 

  .الهین  بالأمرلیس 
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تلاشي  إلىالمطلقة و النسبیة یؤدي  السریة بمبدأ الأخذاختلاف الدول بین  إلى ضافةبالإ
 إلا السریة النسبیة ومصالحه ماعلیه  مبدأالموجودة من تطبیقهما فمن لا یتماشى  الأهداف
السریة المطلقة وهذا ما ینعكس سلبا على اقتصاد  مبدأالبنوك الدولة التي تطبق  إلىاللجوء 

   إلیهاالدولة التي ینتمي 

هذه النتائج كذلك ، انه من الصعب تطبیق القواعد العامة التي تحكم المسؤولیة المدنیة  أهممن 
  كامهاأح تلاف اخالبنك بالتزاماته السریة ، لان المسؤولیة المدنیة تختلف ب إخلالفي حالة 
صعوبة  إلى الأولى، وهذا راجع بالدرجة التقصیریة لمسؤولیة العقدیة و المسؤولیة بالنسبة ل

  ید النطاق الموضوعي  و الشخصي للسر البنكي تحد

السر المصرفي  شانها كباقي المسؤولیات فلا تقوم  إفشاءكما نلاحظ ان المسؤولیة المدنیة عن  
العلاقة  إثبات إنمن خطأ وضرر ، وعلاقة اتصال الخطأ ب الضرر غیر  أركانهابتوافر  إلا

تقع على عاتق العمیل   أخطاءعلیها من  وما یترتب} العمیل _البنك {العقدیة بین الطرفین 
الخطأ لذي  إثباتمهما بلغت مهمته في العمل المصرفي یصطدم  دائما بصعوبة  الأخیروهذا 

  سبب له الضرر 

بند في العقد الذي یربطه  بعمیله یعفیه من مسؤولیته الشخصیة   إدراجوعلیه لا یمكن للبنك 
عمیل لایعتبر خطأ جسیم وعلیه یجب  الإفشاءعلى  تأسیسابموجب الكتمان  إخلالهالناشئة  عن 

 .من الحصول على التعویض

  القواعد  بأبسطعملیة توعیة العمیل على وجه الخصوص لحقوقه وممارستها  لجهله
العمل المصرفي وهنا لابد من الاعتراف بان البنك  یتحمل مسؤولیة التوعیة ، و التأكید 

  بذل المزید من الجهود  لنشر الثقافة المصرفیة الجیدة أهمیةبذات الوقت  على 
   الأخرىیواكب ما توصلت له التشریعات  أنكذلك نقترح على المشرع الجزائري بدایة 

النسبیة و  مبدأيالمشرع حاول التوفیق بین  أن وماریناهفي مجال السریة  البنكیة  
صلحة العامة فیقرر رفع السریة یراعي  الم الأولولم تكن موفقة  لان المبدأ  الإطلاق
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بعین الاعتبار المصلحة الخاصة للعمیل  یأخذالثاني فانه  المبدأ أما. كلما اقتضت ذلك 
 یأخذفیتسع مدى الاحتجاج بالسر في مواجهة السلطات العامة ، لهذا  على المشرع  ان 

 معه ما یتماشى و التوجه العام للدولة 
 عیة البنكیة برعایتها لمسؤولیة البنوك كمسؤولیة تدارك النقص في المنظومات التشری

مهنیة اتجاه عملائها ، لتدارك الفراغ القانوني الذي فرضه زیادة الاعتماد على العرف ، 
بسبب خاصیة التدویل التي یكتسبها  العملیات المصرفیة  لذلك لا بد من السعي لوضع 

 مفهوم دولي دقیق لنظام مصرفي 
 النظر في تنظیم السریة البنكیة ، فالمصلحة  إعادة، أخریجب كذلك من جانب  إذ

. تكون غطاء لانتهاك  الحقوق الشخصیة التي یتمتع بها الفرد  أنالعامة  لا یجوز  
تكفل توازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعمیل   آلیةیجب تكییف  أذن

من مساءلة البنك مدنیا في  التي تمكن العمیل الأنسب الآلیة إیجادوبالتالي یجب علیه 
والتطور الحاصل ،  لان البنوك و بالنظر  أكثربموجب السریة  تتماشى  إخلالهحالة 

تقریب  .مكانتها الاقتصادیة ، فلن تضار من تعویض عمیلها جراء خطئها الجسیم  إلى
سیاسة  آذارالبنك من العمیل عن طریق تكثیف وسائل الاتصال و الحوار بینهم في 

العنصر المحرك  خاصة في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق لاعتبار الفرد هو  هجواری
 .یة التنمیة في عمل
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  :قائمة المصادر والمراجع
  المصادر: أولا
  القرآن الكریم/ 1
  :القوانین و الأوامر/2

المتضمن القانون المدني ، الجریدة  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  )1
  78العدد الرسمیة ، 

  ، و الذي یتضمن القانون التجاري ،  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  )2
 ، المعدل و المتمم 43ج ر رقم 

ر  .المنظم لمهنة الخبیر المحاسب ، ج 1991المؤرخ في أفریل  91/08الأمر  رقم  )3
  . 2010، 42العدد  

     52، ج ر عدد  المتعلق بالنقد و القرض 26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر  )4
  .، المعدل و المتمم 27/08/2003المؤرخة في 

، المؤرخة في  63، ج ر رقم  15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون رقم  )5
16/11/2008 .  

، المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر  22/03/1992الصادر في  92/05النظام  )6
  في مؤسسي و ممثلي البنوك و المؤسسات المالیة

  المراجع: ثانیا 
  :الكتب باللغة العربیة/ 1

المسؤولیة المدنیة التعویض في المسؤولیة التقصیریة و ابراهیم سید أحمد ،  - )1
 . 2006، دار الكتب القانونیة ، مصر ، المسؤولیة العقدیة 

، دار وائل ، الطبعة  المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیرأحمد ابراهیم الحیاري،  )2
 .2003الأولى ، الأردن ، 
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 ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني وأحمد حسن الحیاري )3
 .2008،دار الثقافة، عمان، النظام القانوني الجزائري

 مدى التعویض عن الجسم المضرور و حاله فيأحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،  )4
 .2000-1999، الاسكندریة، العقدیة و التقصیریة المسؤولیة المدنیة

، دار المطبوعات الجامعیة المسؤولیة المدنیة و التعویض عنهاأمین فرج یوسف ،  )5
 .2007الاسكندریة ،

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، العراق،  المسؤلیة عن الأشیاءإیاد عبد الجبار ملوكي،  )6
2009. 

، كلیة الدراسات  الضرر الأدبي دراسة مقارنة ، التعویض عنباسل محمد یوسف قبها  )7
 .2009العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، 

جنفیف فیني ، مدخل إلى المسؤولیة ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  )8
 .2011التوزیع، لبنان ، 

ر ، دا ، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیةحسن حنتوش الحسناوي  - )9
 . 1999الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، 

، أكادمیة السادات للعلوم  غسیل الأموال في مصر و العالمحمدي عبد العظیم ،  )10
  .1997الاداریة ، القاهرة ، 

الموسوعة النموذجیة في رضا السید عبد العاطي و صبري محمود الراعي ،  - )11
مصر للموسوعات القانونیة ، ، دار  شرح قضایا التعویضات و المسؤولیة المدنیة

  .عابدین ، دون سنة
، دار النهضة العربیة ،  الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیةسعید عبد اللطیف ،  )12

2004 
لمسؤولیة المدنیة  الناشئة عن إفشاء السر سلیمان  علي حمادي الحلبوسي ، ا )13

 .2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  المهني ،
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، دیوان المطبوعات  التقنیات البنكیة و عملیات الائتمانسلیمان ناصر ،  )14

 2012الجامعیة ،الجزائر ،
، دار الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المشفیات العامة  طاهري حسین ، )15

 .2002هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
بدون ،  المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیهاعادل أحمد الطائي ،   )16

  . 1999دار نشر ، 
، الطبعة  ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه و القانونعبد الحمید الشواربي  )17

 .2000السابعة ، دار الكتب القانونیة ، الاسكندریة ، 
، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  التعویض المدنيعبد الحكیم فودة ، )18

1997. 
، الطبعة الرابعة  جراؤات المدنیة و الاداریةشرح قانون الاعبد الرحمان بربارة ،  )19

  .2013، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 
نظریة الالتزام بوجه –، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري  )20

 .1984، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة ، مصر ،  عام
،  المدنیة و الاداریة، الوجیز في شرح قانون الاجراءات عبد االله مسعودي  - )21

 .2009دار هومه ، الجزائر ، 
 المسؤولیة المدنیة في العمل المصرفي  في الدول العربیةعبد الفتاح سلیمان ،  )22

 . 1986، مكتبة الأنجلو المصرفیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، 
، دار الثقافة ،  سر المهنة المصرفي  في التشریع الأردنيعبد القادر العطیر ،  )23

 . 1996، الطبعة الأولى ، عمان 
 - العقود التجاریة(القانون التجاري علي البارودي و محمد فرید العریني ،  )24

  .2004، دار الجامعة الجدیدة ،  )عملیات البنوك
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دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني علي علي سلیمان ،  )25
 .1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزائري

، الطبعة الثانیة ، موفم للنشر ، الفعل المستحق للتعویض لي فیلالي ، ع )26
 .2010الجزائر ، 

، دار النهضة  عملیات البنوك من الوجهة القانونیةعوض علي جمال الدین ،  )27
 .2000العربیة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ،

 المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدنيفاضلي ادریس ،  )28
 .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزائري

،  عوارض المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة مقارنةفرهاد حاتم حسین ،  )29
 .2014منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 

، الجزائر ،  ITCIS، دار النشر  المسؤولیة المدنیة المهنیةفلیب تولوز ،  )30
2010 . 

،  مشكلة غسیل الأموال و سریة الحسابات بالبنوكبد الحمید عمار ، ماجد ع )31
 .2002الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، منشورات الحلبي  المسؤولیة المدنیة –القانون المدني مصطفى العوجي ،  )32
 2004الحقوقیة ، لبنان ، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  القانون المدنيمصطفى العوجي ،  )33
 . 2006الطبعة الرابعة ، 

، دار المطبوعات  العقود التجاریة و عملیات البنوكمصطفى كمال طه ،  )34
  . 2002الجامعیة ، الاسكندریة ، 

، دار  المسؤولیة عن الأشیاء–المسؤولیة المدنیة مصطفى مجدي هرجه ،  )35
 . 2007محمود ، القاهرة ، 
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، دیوان المطبوعات الجامعیة  الوجیز في القانون المصرفي، محفوظ لشعب  )36
 . 2004الجزائر ، 

، دار  افشاء السر المصرفي بین الحضر و الاباحةمحمد عبد الحي ابراهیم ،  )37
  . 1998الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 

،  المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفيمحمد عبد الودود أبو عمر ،  )38
 . 1999عمان ، 

حدود التزام البنك بالسریة المصرفیة و الآثار القانونیة مناع سعد العجمي ،  )39
، رسالة ماجستیر ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق  المترتبة عن الكشف عنها

 .2010الأوسط ، 
، دار الفكر الجامعي  المسؤولیة المدنیة للأطباء و الجراحینمنیر ریاض حنا ،  )40

 . 2008، الاسكندریة ، 
، دار بلقیس ، دون سنة النشر، أبحاث في الاصلاح الحالي مولود دیدان ،  )41

 .الجزائر
، دار حسن  اقتصادیات البنوك و التقنیات البنكیةولید العایب و لحلو بخاري ،  )42

  .2013العصریة ،لبنان ، 
، دار العلوم ، الجزائر ،  الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق ،  )43

2004 . 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  ، المسؤولیة عن الأشیاءایاد الحیار ملوكي  )44

  .2000، ص  2009العراق ، 
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  :المجلات القضائیة /2
، مجلة منازعات الأعمال ، العدد  السر المهني في قانون الأعمالقاید حفیظة ،  -1

  .2015الخامس ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، الجزائر ، 
  1992، العدد الثامن ،  المعاملات المصرفیةمجلة البحوث الاسلامیة ،  -2
تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسیل عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ ،  -3

، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، بغداد ، 50، مجلة الرافدین للحقوق ، العدد الأموال 
2007.  

،  المحضر القضائي الجزائري - ة للمهنیین القانونیینالمسؤولیة المهنیسقاش ساسي ، -4
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  9مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، العدد 

  .2010جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
، المجلة المصریة  ، المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنةموسى بن حمود التمیمي  -5

  . 2015قتصادیة ، العدد الرابع ، مصر ، للدراسات القانونیة الا
  .2000،  03، العدد  مجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب -6

  
  :الرسائل الجامعیة / 3

 الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصريأحمد سلیم فریر نصرة ،  )1
  . 2006، مذكرة ماجیستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، 

، مذكرة ماجستیر ، كلیة  التزام البنك بالمحافظة على السر المهنيالحاسي مریم ،  )2
  . 2011/2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

، رسالة ماجیستیر ، جامهة تلمسان  ني المدینالمسؤولیة المدنیة للمهبختاوي سعاد ،  )3
  .2010/2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

، رسالة الماجستیر ، الجزائر واجب المحافظة على السر المهني بن عطیة مریم ،  )4
،2001 -2002 .  
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، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ،   الحمایة الجنائیة لأسرار المهنةبوزنون  سعیدة ،  )5
  . 2008الجزائر ،  جامعة

، مذكرة  دراسة و تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوكبوطورة فضیلة ،  )6
ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، جامعة محمد 

  .2006/2007بوضیاف المسیلة ، 
، رسالة ماجستیر  البنكي المسؤولیة المدنیة الناشئة عن افشاء السربوساحة  نجاة ،  )7

  .الجزائر ، دون سنة . ، جامعة ورقلة
  .2011. 2010، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السریة في البنوكبوساعة لیلى ،  )8

، رسالة ماجستیر ، كلیة  السر المصرفي في ظل الالتزامات الجدیدة للبنكبوسالم عبلة ، 
  . 11/06/2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف ، 

، رسالة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر ،  المسؤولیة المدنیة للبنكخلیلي سهام ،  )9
  . 2007/20008بسكرة ، 

، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتها حوریة حمني ،  )10
  . 2005/2006مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، 

  
مذكرة لیسانس المسؤولیة عن الأخطاء الطبیة ،  و مقرود عمار ، ربعي فتحي  )11

 .2014/2013، كلیة الحقوق و الآداب و العلوم الاجتماعیة ، جامعة قالمة ، 
  

، رسالة ماجستیر ، كلیة  النطاق الموضوعي للالتزام بالسرزینة عانم الصفار ،  )12
  . 2007القانون ، جامعة الموصل ، 

، مذكرة ماستر ، كلیة  المسؤولیة المدنیة عن افشاء السر الطبي، زیوي عكریة  )13
  .2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید أكلي محند أو الحاج ، البویرة ، 
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،  أثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود ذیاب العتیب ،  )14
  . 2007العربیة للعلوم الأمنیة ،  مذكرة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف

، مذنرة لیسانس ، كلیة الحقوق و ، شروط قبول الدعوى شاوش محمد العریب  )15
  . 2013/2014العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ شلال زهیر ،  )16
، مذكرة دكتوراه ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،  العملیات المالیة للدولة

  . 2014/ 2013تخصص تسییر المنظمات ، 
، رسالة ماجستیر ،  مسؤولیة الموظف عن افشاء السر المهنيشیراز جاري ،  )17

  .2014/ 2013جامعة محمد خیضر ، تخصص قانون اداري ، 
جیستیر ، جامعة مولود مذكرة ما المسؤولیة المدنیة للطبیب،فریحة كمال ،  )18

  .2012معمري ، الجزائر ، 
،  مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائريقجالي مراد ،  )19

  . 2003رسالة ماجیستبر ، كلیة العلوم القانونیة و الاداریة ، جامعة الجزائر ،
  

مذكرة   ، الأساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن أعمال موظفیهاكنزة زبیر ،  )20
  . 2012/2013ماستیر ، جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

  
، مذكرة ماستر ،  مسؤولیة الادارة عن أعمالها المشروعةعبد الفتاح صالحي ،  )21

 2013قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
فلسفة التعویض في  -ني عن ضرر التلوث البیئيالتعویض العینور الدین یوسف ، 

، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة  التشریع الجزائري
دیسمبر ، كلیة الحقوق و  09/10في ظل القانون الدولي و التشریع الجزائري ،یومي 

  .العلوم السیاسیة 
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، كلیة  ي في مواجهة تحدیات العولمةالنظام المصرفي الجزائر یاسین الطبیب ،  )22
  .2004الحقوق ، مذكرة ماجستیر ، جامعة ورقلة ،

  :الكتب الأجنبیة/4
, 8 Edition , Lexis Nexis , Paris  DROIT BANCAIR,  Christian Gavalda -

, 2010. 
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 الملخص

یعد   لأنه للضرورة إلاالمهنة التي تفرض واقع الكتمان و عدم البوح بها  أسرارمن بین البنكي  السر یعتبر
       و حجر الزاویة لبناء روابط الثقة و المصالح المشتركة بین العمیلللنشاط البنكي  الأساسیةالقاعدة 
عملائه من اجل كسب ثقة المتعاملین  أسرارالكتمان و عدم الكشف عن بیلتزم  الأخیرو هذا .و البنك 

        هنا یكون مفشي لمعلومات كان من الواجب كتمانهاحصل و اخل البنك بالتزاماته  إنو  إلا.معه 
لان  الإفشاءتعویض المضرور من فعل  إلىمما یدفع به  بالغیر الأضرارو تترتب في ذمته مسؤولیة 

انه في  إلا.جریمة نصت علیها اغلب التشریعات و القوانین  الأسرارالشخصیة و حقوق التعدي على ال
البنك هنا لا  أنمع علم .العملاء و ما تحویه من حقوق و ممتلكات شخصیة  أسرارتفشى  الأحیانبعض 

 أسراركشف  إلى أدت قاهرة  بل نتیجة لقوة المسئولقد حصل و لم یكن هو  الإفشاءیسال لان فعل 
  .العملاء

  .مسؤولیة أيهنا یعد عملا مشروعا و لا تترتب علیه  فالإفشاء


